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:مقدمة

ادي في المجال الإقتصشهدت الجزائر في السنوات الأخیرة عدة تحولات ولاسیما 

التي أدت إلى إنتاج قوانین جدیدة تهدف إلى ضرورة التحكم في والقانوني إثر ظهور العولمة 

حیث لم تستطع مواكبة كل هذه التغیرات وتسییر وضبط كل هذه .الوضع الإقتصادي

ما استوجب ضرورة إنشاء السلطات الإداریة المستقلة لتنظیم وضبط النشاطمالنشاطات وهذا 

.على المصلحة العامة الإقتصادیةة للمحافظدارات التقلیدیة،الإقتصادي كبدیل للإ

متدخلة دولة بعدما كانت فأدى إلى إنسحاب الدولة في المجال الإقتصادي هذا ما 

یرجع أصل ظهور هذه الهیئات أو السلطات إلى .بحت دولة ضابطة للنشاط الإقتصاديأص

السلطات "عبارة ثم إنتقلت إلى فرنسا فكانت أول من إستعمل،الدول الأنجلوسكسونیة

les"الإداریة المستقلة autorités administratives indépendantes وذلك بموجب

ونظرا ق بقانون الإعلام الآلي والحریات،المتعل1978جانفي 6القانون الذي صدر في 

.)1(لتطور الإعلام وجب حمایة الحریات وبذلك ثم إنشاء اللجنة الوطنیة للإعلام الآلي

،الجزائر فقد ظهر هذا النوع من السلطات الإداریة مع مصطلح التسعیناتأما في

ذلك بإنشاء المجلس الأعلى ، للضبط الإقتصادي هو قطاع الإعلام خضع كان أول قطاع و 

فكان أول سلطة إداریة مستقلة ،  le conseil supérieur de l’informationللإعلام 

والذي یعتبر )2(المتعلق بالإعلام07-90انون رقم في القانون الجزائري، أنشأت بموجب الق

كان أول قانون  إذ. ونقطة تحول في تنظیمه وضبطه،منعرج حاسم في تنظیم قطاع الإعلام

على حریة الإعلام، حریة إصدار الصحف، وكما كان أول قانون كرس :نصمنذ الإستقلال 

"على ما یليمنه  59ة ة من خلال نص المادمبدأ الضبط بواسطة هیئة إداریة مستقل یحدث:

مذكرة لنیل درجة السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة،حدري سمیر، نقلا عن -1

15، ص2006قانون، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ال في الماجستیر
.، ملغى1990أفریل 04،صادر في 14، یتعلق بالإعلام ج، ر، عدد 1990أفریل 3مؤرخ في 07، 90قانون رقم -2
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مجلس أعلى للإعلام، وهو سلطة إداریة مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

...."والإستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا القانون

رفع احتكار الدولة للنشاطات المرتبطة بممارسة الإعلام المكتوب هذا القانون بأقر   

 اإصدار الصحف والمجلات وتلك المتعلقة بممارسة النشاط السمعي البصري، ولهذأي 

عرف الحقل الإعلامي الجزائري أظهرت عدة مبادرات للخواص بممارسة النشاط الأول ف

.على نفسهحین بقي القطاع السمعي البصري منغلقفي  .لها مثیلیسبقإعلامیة لم یة تعدد

ولكن من الناحیة الواقعیة فرضت علیه الدولة هیمنتها قانونا أمام الخواص،فرغم فتحه

، وبقیت القنوات العمومیة الفضاء )1(وإحتكارها فأدخلته تحت مظلة الإحتكار الفعلي

به في القانون الجزائري، وكما زاد تأزم للوضع إلغاء المجلس الإعلامي الوحید المعترف 

وقد شهد قطاع الإعلام فوضى كبیرة حین ظهور عدة )2(1993الأعلى للإعلام سنة 

اقتحام الخواص قطاع السمعي البصري كمامجلات و ، من یومیاتصحف مكتوبة ومتنوعة 

بالحصول على حقوق البث في الدول الأجنبیة وبدون أن تعتمد هذه القنوات الخاصة من 

دیاد الحاجة أكثر لوجود قبل السلطات الجزائریة، وهذا ما أدى إلى تدهور الوضع أكثر وإز 

ضابط یضمن التوفیق بین المصالح المختلفة في قطاع الإعلام، وهو ما دفع إلى إنشاء 

سلطات ضبط جدیدة لضبط هذا القطاع وإعادة التوازن له وذلك من خلال إعتماد قانون 

.إعلام جدیدا وقانون خاص بالنشاط السمعي البصري

یما بعد تعدد المتدخلین لاسفي الجزائر م ضبط قطاع الإعلافكیف تم في إیطارهما

.المقروء والسمعیة البصریة؟ الإعلامالذي حققته وسائل فیه والتطور الكبیر

للبحث القانوني، عدد المجلة الأكادیمیة الإستثمار في القطاع السمعي البصري ما بین النصوص والواقع،أوبایة ملیكة، -1

.146، ص2017، خاص
.، مرجع سابق07، 90قانون رقم -2
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أنشأ قانون الإعلام الجدید سلطتي لضبط قطاع الإعلام هما سلطة ضبط الصحافة 

المكتوبة لضبط قطاع الإعلام المكتوب، وسلطة ضبط السمعي البصري لضبط نشاط 

).الفصل الأول(لام المسموع والمرئي الإع

وأقر لها بعدة آلیات وصلاحیات لإتمام مهمة ضبط هذا القطاع الحساس تتمثل 

).الفصل الثاني(یة لیات ضبط وقائیة وآلیات ضبط علاجأساس في آ



:الأولالفصل

ضبط قطاع ل القانونيالإیطار

م في الجزائرالإعلا
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تزامننا مع ف والسیاسيسیما في المجال الإقتصاديلا عرفت الجزائر عدة تغیرات

الدیموقراطیة والحرص على الحریة وسیادة المفهوم اللیبرالي تدعمتظهور العولمة 

على مواكبة هذه التطورات خاصة قادرةلم تعد الإدارة الكلاسیكیة  لهذا .)1(الإستقلالیة 

بعدما .منهاإنسحاب الدولة تدریجیا  لهذا. القطاعات الحساسة التي تتعلق بالحقوق والحریات

لطات الإداریة تتمثل في السوتركت المجال لهیئات جدیدة )2(كانت متدخلة أصبحت ضابطة

.المستقلة

وهي المجلس الأعلى 1990مستقلة في سنة إداریة عرفت الجزائر أول سلطة 

-90وذلك بموجب القانون رقم ،)le conseil supérieur de l’information)3للإعلام 

ولكن في إطار  .في یده مهمة ضبط قطاع الإعلامالذي وحد،)4(المتعلق بالإعلام 07

لسلطة ضبط الصحافة واسند)5(وزع مهمة ضبط قطاع الإعلام 05-12القانون العضوي 

المكتوبة مهمة ضبط قطاع الإعلام في شقه المتعلق بالصحافة المكتوبة لضمان الحقوق 

 ريع في شقه المتعلق بالسمعي البصوالحریات، وسلطة ضبط السمعي البصري لضبط القطا

المبحث (داء مهامهاالاستقلالیة لضمان أعدید من مظاهرباللهما  قروأ،)الأولالمبحث (

).الثاني

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، جامعة عبد الرحمان میرة، سلطة ضبط السمعي البصري،یا جمیلة، -1

.2، ص2018بجایة 
رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في لإداریة المستقلة دراسة مقارنة،، النظام القانوني للسلطات ابلماحي زین العابدین-2

.3، ص2016_2015القانون، جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان، 
.07، ص 2001، 01مجلة إدارة، العدد السلطات الإداریة المستقلة،لباد ناصر، -3
.، المتعلق بالإعلام، مرجع سابق07-90قانون رقم -4
.2012جانفي 15صادر في 02یتعلق بالإعلام ج ر عدد 2012جانفي 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -5
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:إنشاء سلطات الضبط في قطاع الإعلام:المبحث الأول

قطاع  لضبطجدیدةكان لا بد من إنشاء سلطات للإعلامبعد حل المجلس الوطني 

  إعلامهو بما تتعلقبط الصحافة المكتوبة لضبط  كل ما سلطة ض تأنشأ الإعلام ولهذا

.ذي یتعلق بكل ما هو مسموع ومرئيبصري السلطة ضبط السمعي الو  مكتوب،

)1(ك بالحقوق والحریات للتعبیر عن آرائهمقطاع حساس ویحت الإعلامقطاع  یعتبر

هذا القطاع  لتي ساعدت على إنشاء هذه السلطات لضبطولذلك نقوم بدراسة الأسباب ا

نتطرق إلى تحدید هذه السلطات التي تقوم بضبط قطاع ثم ، )المطلب الأول(الحساس

).المطلب الثاني(الإعلام 

الضبط في قطاع الإعلامأسباب إنشاء سلطات :لمطلب الأولا

سیما في مجال لاالعقدین الماضیین میا كبیرا فيعرف قطاع الإعلام إنفتاحا إعلا

لخدمات السمعیة في ا السمعي البصري الذي عرف تطورتوبة والمجالالصحافة المك

نشاء سلطات إ الذي عرفه هذا القطاع و  لتطوران إ البصریة رغم كونه محتكرا من قبل الدولة

نشاء هذه سباب السیاسیة لإسباب لذلك سوف ندرس الأألى عدة إضبط جدیدة فیه یرجع 

).الفرع الثاني(نشائهالإالتي دفعت الأسباب القانونیةثم)الفرع الأول(السلطتین

:ظروف المؤسساتیة والإجتماعیةال: الفرع الأول

سیما في مجال لا 1988الأحداث التي شهدتها في ت كبرى بعدالجزائر تغیرا عرفت

ضرورةومدى ،حیث أدركت الدولة أهمیة هذا القطاع ومدى تأثیره على الجمهور. الإعلام

سناده إ القطاع و  لذلك اضطرت الدولة للتنازل عن ضبط.دوات الضبط الجدیدةخضاعه لأإ

:ساسا فيأسباب سیاسیة عدیدة تتمثل للسلطات ضبط لأ

مجلة العلوم ،2015-1990تطور السیاسة الإعلامیة في الجزائر في ظل التعددیة السیاسیة بخوش صبیحة، -1

.62، ص 2016، 23الإنسانیة والاجتماعیة العدد 
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:88إلى  62الإعلام من لقطاع  نتقاد هیمنة الدولةا-أولا

تتدخل في فقد كانت تقاده بشدة ما تم انت الدولة تهیمن على قطاع الإعلام وهوكان

  .القطاع عبر المراحل المختلفة التي مر بهاهذا القطاع بشكل مستمر

فرضت خلال هذه :المتعلق بالإعلام01-82مرحلة ما قبل صدور القانون -أ

.المرحلة هیمنة الدولة على الصحافة المكتوبة وعلى السمعي البصري

)1(تمیزت هذه المرحلة باسترجاع الدولة الجزائریة سیادتها في قطاع الإعلام والنشر

تضمن «:یليا منه على م19نصت المادة لحریة التعبیر، وحیث 1963دستور تكریسو 

تكوین الجمعیات، وحریة الجمهوریة حریة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وحریة 

ولكن هذه الحریة لم تكن  مطلقة بل كانت ،)2(»جتماع التعبیر والتدخل العمومي وحریة الا

قطاع سترجاع امن مقیدة من طرف السلطة والحزب الحاكم في ظل الحزب الواحد، بالرغم 

وأصبحت تملك كل تهاالسیطرة الفرنسیة إلا أنه وضع تحت سیطرة الدولة وهیمنالإعلام من

.شيء  من صحف یومیة

صدر میثاق یقضي باستحداث قوانین وتشریعات تحدد دور 1976وفي سنة 

ولكنها كانت كلهاوقد تنوعت الصحف )3(الصحافة والاهتمام بالتكوین في مجال الإعلام

صحافة المكتوبة، وقد تم ووجد لأول مرة القواعد التي تضبط نشاط ال.بدون منازعملك للدولة

1984أكتوبر 23إنشاء النخبة التي تتعلق بشفافیة وتعددیة الصحافة وذلك في 

commission pour la transparence et la pluralisme de la presse.)4(

  .05ص قتصادیة والمالیة،اریة المستقلة الفاصلة في المواد الاالسلطات الإدحدري سمیر، -1
، 1963سبتمبر 10، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -2

.1963دیسمبر 08، مؤرخ في 64، الجریدة الرسمیة، عدد 1963سبتمبر 08الموافق علیه في استفتاء شعبي یوم 
.1976جویلیة 30صادر في 61، یتضمن نشر المیثاق الوطني،ج رعدد1976جویلیة 5مؤرخ في 57-76أمر رقم -3
سلطات الضبط المستقلة "مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول ،"مفهوم السلطات الإداریة المستقلة"راشدي سعیدة، -4

ماي 24_23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة یومي، كلیة الحقوق والعلوم"في المجال الاقتصادي والمالي

.410، ص 2007
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بحق یمس حتكارا من قبل  الدولة لاسیما أنه اشهد قطاع السمعي البصري كما

التي حریة الرأي والتعبیر وذلك في ظل أحادي المؤسسات الإعلامیةالمواطن في الإعلام 

سترجاع السیادة على محطتي الإذاعة افمباشرة عقب ، )1(الإعلام  على  قامت بالهیمنة

تلفزیون نت الدولة على القطاع،فجعلت مؤسسة رادیووم،هی1963أكتوبر 28والتلفزیون في 

في ظل مناخ التلفزي على كامل التراب الوطنيخدمة الردیوفونيتنفرد بتوفیرالجزائر

.)2(قانوني غامض وغیر محدد المعالم

:المتعلق بالإعلام01-82مرحلة ما بعد صدور القانون -4

)3(01-82قانون الوهو  1982صدر في الجزائر أول قانون یتعلق بالإعلام في سنة 

تهاهیمن رعلى هذا القطاع وهو الذي بر لدولة مسیطرة أكد أیضا على أن اولكن هذا القانون 

تحت تأثیر والرادیو والتلفزة المكتوبةكانت الصحافةف، بشكل قانوني على قطاع الإعلام

.وفي خدمتهالحزب الواحد

حتكار وهیمنة امجموعة من القواعد والمبادئ الذي تؤكد على 01-82من قانون تض

:لعل من أبرزها الدولة لقطاع الإعلام

الإعلام قطاع من قطاعات السیادة «:التي جاء فیها ما یلي1نصت المادة 

.»...الوطنيلإعلام بقیادة حزب جبهة التحریر الوطنیة، بعین ا

الحق في الإعلام حق أساسي لجمیع «: أن تنص علىالتي المادة الثانیة  كذا

.»المواطنین وتعمل الدولة على توفیر إعلام كامل وموضوعي

كان  1989ستقلال إلى غایة فمن هنا یمكن القول أن الإعلام في الجزائر منذ الا

تجاه لوطني والابسیطرة حزب جبهة التحریر اتمیز إعلاما موجها ومحتكرا من طرف السلطة

، ص 03مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد تنظیم التعددیة الإعلامیة في التشریع الجزائري،بلواضح الطیب، -1

73.
.145-144ص ص اقع،االإستثمار في القطاع السمعي البصري ما بین النصوص والو أوبایة ملیكة، -2
.، یتعلق بالإعلام، ملغى1982فیفري 09، صادر في 06عدد  ، ج ر1982فیفري 6مؤرخ في  01- 82م قانون رق-3
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الأحادي على المؤسسة الإعلامیة، وقد عرفت  السیاسة  الإعلامیة  خلال  صدور هذا 

فكان  )1(القانون على عدة أنواع من الضغوطات وذلك في ظل فراغ قانوني لممارسة الإعلام

شتراكي الصحفي أن یلتزم بمبادئ حزب التحریر الوطني ویدافع عن المبدأ الالزاما على 

.)2(الصحفي إیدیولوجیا بمبادئ الحزب الواحدربط ف

:1989إعتماد دستور -ثانیا

،1988، وذلك راجع إلى أحداث أكتوبر 01-82قانون الإعلام تطبیق لم یدم طویلا 

في النظام نقطة تحول یعتبر  الذي 1989تعدیل دستور أهمها حیث جاء بعدة تغیرات 

كرس مبدأ التعددیة السیاسیة وأنهى عهد الحزب السیاسي والاقتصادي للجزائر، حیث

تغیرا كبیرا والذي یتمثل في حریة التعبیر والرأي لكل بموجبه وقد عرف الجزائریین )3(الواحد

على  1989من الدستور 36/2نصت المادة  إذفرد بعد ما كانت تفتقد إلى هذه الحقوق، 

وسیلة من وسائل التبلیغ والإعلام إلا أي مطبوع أو تسجیل أو أي حجز لا یجوز «:مایلي

،وإنشاء الجمعیاتحریات التعبیر،«:39المادة وكما نصت)4(»بمقتضى أمر قضائي

.»مضمونة للمواطن،والاجتماع

م اللیبرالي بعدما كان نظام االنظب أقرولكن بالرغم من صدور هذا الدستور الذي 

شتراكي إلا أن قطاع السمعي البصري لا یزال تحت إحتكار الدولة مقارنة بوسائل الإعلام ا

البصري الأخرى كالصحافة قد تخلت الدولة عن إحتكارها لهذا القطاع ولكن قطاع السمعي 

حریة الإعلام من خلال القوانین الوضعیة الجزائریة، دراسة تحلیلة لقانوني الإعلام محمد الأكرم، حریز عائشة، -1

، تخصص تكنولوجیا الإتصال الحدیثة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر2012و 1990

2015.
.، مرجع سابق01-82من القانون 35المادة -2
، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر، كلیة الإعلام في الجزائرلسلطات ضبط مجاطرباق محمد أمین، -3

.03، ص2017الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة 
، مؤرخ في 18-89، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -4

.1989مارس 1، صادر في09، ج ر عدد 1989فیفري 28
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لم تفسح للخواص المجال لممارسة نشاط السمعي البصري  لأن الدولة تهیمن علیه ولا یزال 

.)1(تحت سیطرتها

:فراغ مؤسساتي-ثالثا

ظهر في الجزائر أول سلطة إداریة وذلك في بدایة التسعینات والذي یتمثل في 

حیث یعتبر المجلس ،)2(07-90بموجب قانون  هد تم إنشاءوقالمجلس الأعلى للإعلام 

الحقوق كحریة التعبیر والرأي وحق المجتمع في ،ویضمن ممارسةسلطة إداریة مستقلةب

.)3(ممارسة الحریات الأساسیة

للإعلام وهو  أعلىیحدث مجلس «:نهعلى أ 07-90من القانون 59نصت المادة 

.)4(»...سلطة إداریة مستقلة

التي والأمنیةولكن هذا القانون لم یصمد طویلا وذلك راجع إلى الظروف السیاسیة

العدید اعتقالوكذلك إعلان حالة الطوارئ وكذلك ،1998في ذلك الوقت سنةها البلاد تشهد

.ذا ما أثر سلبا على قطاع الإعلاممن الصحفیین وتوقیف الصحف وه

أدى  مما)5(13-93التشریعي وقد تم إلغاء المجلس الأعلى وذلك بموجب المرسوم

وعقد الأمور بشكل أوسع، عندما نقل صلاحیات 07-90قانون إلى إختلال توازن أدبیات

ددة بشكل واضح الأمر الذي كان بمثابة إلغاء للقانون محهذا المجلس إلى أجهزة إداریة غیر

 1989ن حتوى الصحافة المكتوبة الخاصة مدراسة تحلیلیة في م:وسائل الإعلام والسلطة في الجزائررحال حسینة، -1

.8، ص2010-2009، 3أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام والإتصال، جامعة الجزائر ،2004ى إل
.یتعلق بالإعلام، مرجع سابق07-90قانون رقم -2
مداخلة مقدمة ،"آلیة للإنتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة  الضابطة:سلطات الضبط المستقلة"نزلیوي صلیحة، -3

كلیة الحقوق والعلوم "سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي"ت الملتقى الوطني حولضمن فعالیا

.17، ص 2007ماي24_23الإقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة یومي 
.مرجع سابق07-90من القانون رقم 59المادة -4
المتعلق بالإعلام، ج ر عدد 07-90م القانون رقم أكتوبر، یخص بعض أحكا26مؤرخ في 13-93مرسوم تشریعي -5

.1993أكتوبر 27، صادر في 69
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-93ولیس لبعض أحكامه فقط مثلما جاء في نصوص المرسوم التشریعي في  حد ذاته

13.)1(

صدر  2002و1998أهمها مشروع  الإعلامبعد ذلك وضعت عدة مشاریع لقانون 

دة في القانون جو و تكن متعدیلات جدیدة لم توأدخل2012قانون جدید لقانون الإعلام سنة 

الأسس الدستوریة وقوانین احترامة الإعلام في إطارها والتي تتمثل في مبدأ حری90-07

هذا لم یغیر لع ولم یتحول إلى قانون و مجرد مشاری تبقیلكن هذه النصوص )2(الجمهوریة

الدولة وإسناد مهمة ضبط عدة قطاعات لسلطات انسحاب فرغم)3(كثیرا من واقع الإعلام

.ضبط مستقلة

من إنشاء عدة قنوات وبقي هذا القطاع تحت وصایة الدولة إلا أن ذلك لم یمنعها

.إذاعیة لتعزیز الإعلام والإهتمام به

ن قطاع المكتوبة ولكن دو لتحریر قطاع الصحافة1990قد جاء قانون الإعلام 

السابق وقد صرح الرئیس)4(تحت هیمنة الدولة وإحتكارهاالسمعي البصري الذي ظل

موجودان للدفاع عن سیادة إن الدولة هي  التي تمول الإذاعة والتلفزیون وهما :بوتفلیقة

یهاجمون الدولة ویتسببون في لئك الذینذه الإذاعات والتلفزة لمنحها لأو لم تنشأ هالدولة 

نكسة شعبهم، وعلى أي حال فهناك صحافة حرة مجال لحریة التعبیر فمن أراد التعبیر فله 

.)5(ذلك ولكن وسائل الدولة ملك للدولة 

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد خاص، الإستثمار في السمعي البصري ما بین النصوص والواقع،أوبایة ملیكة، -1

.148، ص 2017
مجلة العلوم ،2015، 1990التعددیة السیاسیة تطور السیاسة الإعلامیة في الجزائر في ظل بخوش صبیحة، -2

.64، ص 2016، 23الإنسانیة والإجتماعیة، العدد 
.151مرجع سابق، ص اقع،االإستثمار  في القطاع السمعي البصري ما بین النصوص والو أوبایة ملیكة، -3
.57ع سابق، ص مرجتطور السیاسة الإعلامیة في الجزائر في ظل التعددیة السیاسیة،بخوش صبیحة، -4
.64مرجع نفسه، ص -5
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الأسباب القانونیة:الفرع الثاني

وأصبحت ،كانت دولة متدخلة انظرا للتحولات الإقتصادیة التي عرفتها الجزائر بعدم

أشكال عدیدة من الهیئات لضبط هذه  تر دي  ظهدولة ضابطة وانسحابها من الحقل الإقتصا

السلطات الإداریة المستقلة التي تسهر  على ضمان :القطاعات الحساسة المتمثلة في

لأیة رقابة رئاسیة أو هذه السلطات لا تخضع،)1(إستقرار وحسن تسییر مختلف  القطاعات

المجلس الأعلى : وهي 1990ظهرت في الجزائر أول سلطة إداریة سنة  قدو  .)2(وصائیة 

هذا المجلس بموجب المرسوم  ولكن سرعان ما تم إلغاء .للإعلام الذي یتعلق بالإعلام

وقد تم في نفس هذه السنة إنشاء مجلس النقد )3(1993وذلك  سنة 13-93التشریعي رقم 

وفي سنة )4(المتعلق بالنقد والقرض 10-90رقم والقرض واللجنة المصرفیة بموجب  القانون 

ثم إنشاء مجلس المنافسة سنة )5(تم إنشاء لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها1993

1995)6(.

شهدت حركة تزاید في إنشاء هیئات جدیدة وقد تم إنشاء 2000وفي بدایة سنة 

مجال المناجم تم إنشاء أما في)7(سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، جامعة إستقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، دیب نذیرة، -1

.02، ص2012مولود معمري تیزي وزو، 
لدكتوراه علوم في القانون أطروحة لنیل شهادة االسلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة،خرشي إلهام، -2

.55، ص 2015-2014، 2العام، جامعة سطیف 
.، مرجع سابق13-93مرسوم تشریعي رقم -3
أفریل 18الصادر في 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد 1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -4

).ملغى(1990
الصادر في ماي 34، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر، عدد 1993ماي23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -5

1996جانفي 14الصادر في 3، ج ر، عدد 1996جانفي 10مؤرخ في 10-96معدل ومتمم بالأمر رقم 1993

.2003فیفري 19الصادر في 11، ج ر، عدد 2003فیفري 7المؤرخ في 04-03بالقانون رقم 
).ملغى(1995فیفري 22، الصادر في 9یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في06-95أمر رقم -6
6الصادر 48، یتعلق بالقواعد المتعلقة بالبرید  والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد 03-2000قانون رقم -7

.2000)معدل ومتمم(أوت 
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وكالتین الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة 

.)1(2001سنة 

)2(ثم إنشاء سلطة ضبط الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة قنوات2002وفي سنة 

.)3(وبعدها ثم إنشاء سلطة ضبط النقل بموجب قانون المالیة

أنشأت الهیئة 2006وفي سنة )4(ثم إنشاء سلطة ضبط المیاه2005سنة أما 

2008وفي سنة )6(ثم لجنة الإشراف على التأمینات)5(الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

.)7(ثم إنشاء سلطة الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة التي تستعمل في الطب البشري

في مجال الإعلام والتي یتضمن موضوع ثم إنشاء سلطتین2012أما في سنة 

والتي تشمل قطاع )8(سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:السلطتین فيدراستنا وتتمثل هذه 

الصحافة المكتوبة حیث تختلف هذه السلطة عن باقي السلطات الأخرى والتي تقوم بضبط 

جویلیة  4الصادر  في 35المناجم، ج ر عدد ، یتضمن قانون2001جویلیة 03مؤرخ في 10-01قانون رقم -1

).معدل ومتمم(2001
صادر في 8، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد 2002فیفري 5، مؤرخ في 01-02قانون رقم -2

.2002فیفري 6
25الصادر في 86، ج ر عدد 2003، یتضمن قانون المالیة 2002دیسمبر 24، مؤرخ في 11-02قانون رقم -3

.2002دیسمبر 
، 2005سبتمبر 4الصادر في 60، یتضمن قانون المیاه ،ج ر عدد 2005أوت  4المؤرخ في 12-05قانون  رقم -4

، معدل 2008جانفي 27صادر في 4، ج ر عدد 2008جانفي 23، مؤرخ في 03-08معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

.2009جویلیة 26صادر في 44، ج ر عدد 2009جانفي 22صادر في 02-09بأمر رقم 
8، صادر في 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -5

سبتمبر 1الصادر في 50، ج ر، عدد 2010أوت  26مؤرخ في 05-10معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2006مارس 

  .2011أوت  10الصادر في 44، ج ر عدد 2011أوت  2مؤرخ في  15-11قم معدل ومتمم بالقانون ر 2010
، 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95، یعدل ومتمم لأمر رقم 2006فیفري 20المؤرخ في 04-06قانون رقم -6

.2006مارس 12، الصادر في 15المتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 
المتعلق 1985فیفري 06مؤرخ في 05-85ل ویتمم القانون رقم ، یعد2008جویلیة 20مؤرخ في 13-08قانون رقم -7

  .2008أوت  03الصادر في 44بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر عدد 
جانفي 05الصادر في 02، یتعلق بالإعلام، ج ر عدد 2012جانفي 12المؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -8

2012.



ضبط قطاع الإعلام في الجزائرل لإیطار القانونيا          :        الفصل الأول

14

یتم تنصیب  لمالقطاع المتعلق بالنشاط الصحفي وكل ما یتعلق بالإعلام المكتوب ولم كن 

  .نهذه السلطة إلى حد الآ

Autorité)1(أما السلطة الأخرى تتمثل في سلطة ضبط السمعي البصري de

régulation de l’audiovisuel.

فهذه السلطة تقوم بضبط كل ما یخص نشاط السمعي البصري من قنوات إذاعیة، 

، وتسهر سلطة السمعي 2014هذه السلطة في تم تنصیب صوتیة ومسموعة والرادیو وقد 

.البصري على حریة ممارسة النشاط السمعي البصري

.تحدید سلطات ضبط قطاع الإعلام:المطلب الثاني

المتعلق بالإعلام الذي 07-90صدور قانون شهد قطاع  الإعلام تطورا كبیرا بعد 

وتحدید قواعد ،الآراءحریة التعبیر عن مختلف :كرس مجموعة من المبادئ من أهمها

وكما قام  هذا القانون بفتح المجال للخواص بالسماح لهم )2(الأخلاقیات الخاصة بالمهنة

بإنشاء جرائد وصحف خاصة، وفتح أمامهم مجال للشراكة، مع هذه المؤسسات التابعة 

ده بتقدیم للدولة، وساهم هذا القانون بتشجیع التعددیة الإعلامیة ولهذا قامت الدولة بعد إعتما

ولكن  . )3(الدعم القطاع الخاص عن طریق تقدیم مبالغ مالیة لعدد من العناوین والصحف 

سرعان ما تراجعت الدولة عن تشجیع الخواص وإظهار الرغبة في استبعادهم ولهذا فإن 

وقد  البصريدون القطاع السمعينشاط الإعلام المكتوب قام بتحریر07-90القانون  

إلى غایة المتدخلین وفوضى إعلامیة وكثرة في عددلام عدة إضطرابات عرف قطاع الإع

23الصادر في 16ر، عدد .یتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج، 2014فیفري 24المؤرخ في 04-14قانون رقم -1

.2014مارس 
.یتعلق بالإعلام، مرجع سابق07-90قانون رقم -2
،)07-05،90-12(حریة إصدار الصحف المكتوبة في التشریع الجزائري، الفرق بین قانوني الإعلام رشید خضیر، -3

.542، ص 41مجلة المعیار، العدد 
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حیث تم إنشاء سلطتین والتي تتمثل )1(المتعلق بالإعلام05-12العضويقانونالصدور 

والتي تتولى ضبط مجال الصحافة )الفرع الأول(في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

)الفرع الأول( .ا هذا القطاعالمكتوبة وإعادة إصلاح الإختلالات التي شهده

التي تتولى ضبط قطاع الإعلام في شقه المتعلق ة ضبط السمعي البصريسلطو 

)الفرع الثاني(.بالإعلام المسموع والمرئي

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:لأولالفرع ا

في قانون تعتبر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من بین السلطات التي تم إستحداثها

فتضمن مهمة ضبط مجال )2(الإعلام الجدید التي جاءت كوریثة للمجلس الأعلى للإعلام

الصحافة المكتوبة لاسیما أمام كثرة المتدخلین فیها وظهور الحاجة الملحة لعرض أصول 

ئه، لكن رغم أن الضبط الإقتصادي في القطاع، وإخضاع هؤلاء المتدخلین لقواعد ومباد

وكثرة المتدخلین فیه، وبالرغم من صدور قانون 1990المتعلق بالصحافة منذ القطاع 

على  رإلا أن هذه السلطة لم یتم تنصیبها بعد وما تزال أحكامها مجرد حب 2012الإعلام 

  .ورق

درس أهم ون)أولا(ولذلك سوف نقوم بتعریف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

.)الثاث(وتشكیلة هذه السلطة )ثانیا(خصائصها 

:تعریف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة-أولا

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تنقسم إلى ثلاث ألفاظ ومن خلالها یمكن جمعها 

.للوصول إلى تقدیم تعریف لها

.یتعلق بالإعلام، مرجع سابق،05-12قانون -1
نیل شهادة مذكرةإختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة دراسة نظریة، نایل نبیل  محمد، -2

.2013الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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وأن نأمرهم بالخضوع الآخرینهو السیطرة والتحكم وهو القدرة على مواجهة :السلطة

.)1(إلیك وطاعتك

.فالسلطة هي التحكم فهي ضروریة في الحیاة الإجتماعیة لتنظیم العلاقات بین الناس

.)2(فهو حفظ الشيء بحزم وبقوة:الضبط

المتعلق 05-12من القانون العضوي 6فقد عرفتها المادة :الصحافة المكتوبة

دوریة، في مفهوم هذا القانون العضوي، الصحف والمجلات بجمیع بالإعلام تعتبر نشریات

النشریات :أنواعها التي تصدر في فترات منتظمة وتصنف النشریات الدوریة إلى صنفین

.)3(للإعلام العام، النشریات الدوریة المتخصصة

فهي : فمن خلال هذه التعاریف یمكن إعطاء تعریف لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة

.الصحف والمجلاتإصدارتتمتع بحق الأمر یحزم وبقوة في مجال هیئة 

:التي تنص على ما یلي40طبقا لنص المادة 05-12نون فمن خلال القا

تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة «

طة ضبط الصحافة لسواعتمادها على نص هذه المادة ف»...المعنویة والإستقلال المالي

تقوم بضبط مجال ، ماليبالشخصیة المعنویة والإستقلال الالمكتوبة هي سلطة مستقلة تتمتع 

.الإعلام في شقه المتعلق بالصحافة المكتوبة

:خصائص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة-ثانیا

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمجموعة من الخصائص وذلك طبقا لنص تتمتع

:المتعلق بالإعلام وتتمثل في05-12من القانون 40المادة 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  القانون، كلیة الحقوق، جامعة ضبط السوق على ضوء قانون المنافسةجراي بمینة، -1

.51، ص 2007مولود معمري،  تیزي وزو، 
السلطات "مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول ،"سلطة ضبط الصحافة المكتوبة"، مرابط عبد الرزاق-2

.4، ص 2012نوفمبر14_13كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قالمة یومي " رالإداریة المستقلة في الجزائ
.متعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12من قانون رقم 6المادة -3
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:الطابع السلطوي-أ

كیفها المشرع  فقدیتضح أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 40طبقا لنص المادة 

.)2(تعني التسلط والسیطرة والتحكم:فالسلطة لغة)1("سلطة"بالطابع السلطوي من خلال عبارة 

فالمشرع الجزائري لم یقم بتقدیم تعریف للسلطة وذلك بالرغم من أنه یعترف بالسلطات 

الإداریة المستقلة ولكن لم یبین المقصود بالسلطة في إطار هذه السلطات الإداریة، وهذا ما 

توصل إلى تعریف السلطة الذي  ،أدى إلى البحث في القانون المقارن  وخاصة الفقه الفرنسي

ولیس مجرد آراء إستشاریة أو تقدم آراء ،وتتمثل في التمتع بسلطة إصدار القرارات

وإنما هي من سلطات رابعةواسترشادات، ولهذا فإن السلطات الإداریة المستقلة لیست بسلطة 

.)3(الدولة

:الطابع الإستقلالي- ب

لیة والإستقلا.الرئیسي في أداء هذه السلطات لوظائفهاالمحركالإستقلالیةتعتبر

وهي من أهم )4(عدم الخضوع لأي رقابة سلمیة أو وصائیة:حسب الأستاذ زوایمیة رشید هي

الخصائص التي تتمیز بها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كون هذه الخاصیة بارزة في 

.تسمیتها

.، مرجع سابق05-12قانون -1
.51جراي یمینة، مرجع سابق، ص -2
مذكرة لنیل درجة المالیة،السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد  الإقتصادیة و نقلا عن حدري سمیر، -3

.35، 34، ص 2006الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
4 - Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation

économique en Algérie, editions Houma,Alger, 2005.
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:التمتع بالشخصیة المعنویة-ج

فالشخصیة المعنویة هي مجموعة من الأشخاص تهدف إلى تحقیق هدف معین له 

.)1(قادر على تحقیق أهدافه بنفسه ویحمل الإلتزامات)شخص قانوني(كیان ذاتي 

)2(وظائفهاضروري لكي تمارس السلطات التمتع بالشخصیة المعنویة تعتبررغم أن 

ك من لا یعترف بها، وهناك من یعممه من یعترف بالشخصیة المعنویة وهناإلا أنه هناك 

على جمیع سلطات الضبط وهذا ما اعتمده المشرع الجزائري بحیث لم یعترف لمجلس النقد 

طة الضابوالقرض واللجنة المصرفیة التمتع بالشخصیة المعنویة عكس باقي السلطات

الإستقلالیة لهذه عامل حاسم لقیاس درجة شخصیة المعنویة في حد ذاتها تعتبر الالأخرى، لا

إذا أثبتت التجربة الفرنسیة أن العدید من سلطات الضبط لا تملك الشخصیة )3(السلطات

أصبح المشرع 2000لكن ابتداء من سنة .المعنویة ولكن تمارس مهامها بكل إستقلالیة

.)4(د كل سلطات الضبط المستقلةبدوره یقر بالشخصیة المعنویة عنالفرنسي

:ترتبة عن تمتع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالشخصیة المعنویة ما یليومن النتائج الم

:ضيقاأهلیة الت-1

فهي تستطیع المطالبة ،بالشّخصیة المعنویةصحافة المكتوبة سلطة ضبط التتمتع

، أمام المحاكم دون الحاجة إلى )5(بحقوقها أمام القضاء بصفتها مدعیا، أو مدعى علیه

الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،النظام الإداري:النظام الإداريداري،القانون الإعوابدي عمار، -1

.180، ص 2007
مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول، "السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الإستقلالیةحدري سمیر، -2

عبد الرحمان میرة ، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة""والماليسلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي"

.58،ص ص 2007ماي 24_23بجایة یومي 
3 - Zouaimia Rachid, « les fonctions répressives des autorités administratives

indépendantes statuant en matière économique », Revue IDARA N2, 2004, p117.
یة وفقا للقانون الجزائري،الالمعاملة الإداریة للإستثمار في النشاطات المأوبایة ملیكة، -4 أطروحة لنیل درجة                                                                                

.184، ص2016لسیاسیة، الدكتوراه في العلوم ، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم ا
.58حدري سمیر، مرجع سابق، ص-5
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الإداریة بإضفاءه الشخصیة المعنویة لهذه السلطة، فالمشرع )1(القطاعالوزارة المشرفة على 

لوظائفها ضروریة من أجل ممارسة هذه السلطةالمستقلة یكون قد أدرك أهمیة ذلك كونها 

.بشكل مستقل عن وزارة الإعلام والاتصال

:تحمل المسؤولیة عن أعمالها وإلتزاماتها-2

السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في تحملرض التمتّع بالشّخصیة المعنویة یف

لكن . ضررا للغیرعن كلّ الأخطاء التي ترتكبها والتي تسبب المسؤولیةالمجال الاقتصادي

لا تتمتع بالشخصیة المعنویة فإن مسؤولیة هذه الأخطاء الصادرة عنها إذا كانت السلطة 

.)2(تتحمل الدولة

إن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا تملك موارد مالیة خاصة وأن الاعتمادات 

الضروریة للقیام بمهامها تقید في میزانیة الدولة وتمسك محاسبتها طبقا لقواعد المحاسبة 

نها لا تملك ذمة مالیة مستقلة وإنما تعتمد في الوفاء بالتزاماتها على الذمة كما أ.)3(العمومیة

.المالیة للدولة

:أهلیة التعاقد-3

كون هذه السلطات المستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة فهي بذلك تكتسب أهلیة 

التعاقد، وبإمكانها إبرام عقود واتفاقیات مع هیئات أخرى ومع غیرها من السلطات الإداریة 

أن  غیر.)4(المستقلة في إطار التعاون الداخلي ومع الهیئات والإدارات الأخرى في الدولة

ولكن بفهم ،هناك سلطات ضبط أخرى لم یشیر المشرع صراحة على تمتعها بأهلیة التعاقد

.)5(د والمواصلات السلكیة واللاسلكیة سلطة ضبط البری.مباشرة من خلال قوانینها

.185أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص-1
.25، ص2009، 02مجلة إدارة، العدد السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة، حدري سمیر، -2
.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12قانون رقم -3
.25سمیر، مرجع سابق، صحدري-4
.، یتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، مرجع سابق03-2000قانون رقم -5
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:تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة-ثالثا

كیلة سلطة ضبط فتش.تختلف تشكیلة السلطات الإداریة المستقلة من هیئة لأخرى

حسب نص وتتشكل هذه السلطة.ختلف عن تشكیلة السلطات الأخرىالصحافة المكتوبة ت

عضوا یعینون بمرسوم ) 14(ر من أربعة عش05-12من القانون العضوي 50المادة 

عشر عضوا یعینون تتشكل سلطة الصحافة المكتوبة من اربعة«:رئاسي، وتنصّ على أنّ 

:بمرسوم رئاسي على النحو الآتي

.أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة ومن بینهم رئیس سلطة الضبط)03(ثلاثة -

.غیر برلمانیین یقترحاها رئیس المجلس الشعبي الوطني)02(عضوان -

.غیر برلمانیین یقترحاها رئیس مجلس الأمة)02(عضوان -

یة المطلقة من بین الصحفیین المحترفین أعضاء ینتخبون بالأغلب)07(سبعة -

.)1(»سنة على الأقل من الخبرة في المهنة)15(الذین یثبتون خمسة عشرة 

ت قلّصتكمانلاحظ من خلال هذه التشكیلة أن هذه السلطة تتشكل من تركیبة جماعیة 

سلطات رئیس الجمهوریة في مجال اختبار الأعضاء، وما یسمح لهذه التركیبة الجماعیة فیها

وكما یسمح لمهني القطاع بالمشاركة في مهمة .أحسن وأنجحباتخاذ القرارات بشكل

.)2(الضبط

إن تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا تختلف كثیرا عن المجلس الأعلى 

تمثلان في عضو منتخب لفائدة الصحافیین المحترفین للإعلام حیث أضیف عضوین وی

.)3(وعضو السلطة التشریعیة

.، مرجع سابق05-12قانون رقم -1
.179، مرجع سابق، صالمعاملة الإداریة للإستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائريأوبایة ملیكة، -2
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي سلطة ضبط الصحافة،لكبور مریم، مجوبي ریمة، -3

.30، ص2014وقانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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رفع عدد الصحفیین إلى سبعة، لاحظ أن المشرع نوع في تشكیلة هذه السلطة كمان

.)1(كونهم أدرى بالمهنةلتغلیب الطابع الصحفي على الهیئة وذلك

سلطة ضبط السمعي البصري:الفرع الثاني

هو تحریر قطاع السمعي 05-12الإیجابیات التي جاء بها قانون الإعلام من

البصري من احتكار الدولة وهیمنتها على هذا القطاع لعدّة سنوات، وفتح المجال لقطاع 

وقد تم تنصیب هذه .السمعي البصري لممارسة الأنشطة المتعلقة بكلّ ما هو مسموع ومرئي

  .2014وكان في  05-12ن العضوي السلطة بعد عامین من صدور القانو 

وبعدها نتطرق إلى أهم خصائصها )أوّلا(وبالتالي سوف نقدّم تعریف هذه السلطة 

.)ثالثا(، لننتهي عند تشكیلتها)ثانیا(

.تعریف سلطة ضبط السمعي البصري -أولا

یمكن تقسیم مصطلح سلطة ضبط السمعي البصري إلى ثلاثة عناصر ذلك للتوصل 

.ه الهیئةإلى تعریف هذ

.)2(القدرة على اتخاذ القرارات بصفة انفرادیة وسن القوانین وتنفیذها:السلطة-1

.)3(حفظ الشيء بحزم وقوة وحبسه:الضبط-2

هو كلّ ما یقدّم للجمهور من خدمات إذاعیة أو تلفزیونیة مهما كانت :السمعي البصري-3

.)4(طبیعة بثها بواسطة الكابل أو الساتل

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة عبد نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقلة، بن حامة سلیم، -1

.71، ص2018الرحمن میرة، بجایة، 
وسائل الإعلام والسلطة في الجزائر، دراسة تحلیلیة في محتوى الصحافة المكتوبة الخاصة من رحال حسینة، -2

، 2010-2009، 3لجزائر أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال، جامعة ا، 2004إلى  1989

  .16ص
.04مرابط عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-3
.ـمنه، مرجع سابق58، المادة 05-12قانون عضوي -4
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:تعریف سلطة ضبط السمعي البصري على أنهامن خلال جمع هذه التعاریف یمكن 

.هیئة تتمتع بحق الأمر بحزم وبقوة وذلك في مجال الإذاعة والتلفزة مهما كانت طبیعته

تؤسس «:تم تأسیس هذه السلطة وتنص على ما یلي64استنادا إلى نص المادة 

ة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال سلطة ضبط السمعي البصري، وهي سلطة مستقل

.»المالي

فمن خلال هذه المادة فإن سلطة ضبط السمعي البصري هي سلطة مستقلة تتمتع 

تتولى ضبط قطاع الإعلام في شقه المتعلق .)1(بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

.بالسمعي البصري

:خصائص سلطة ضبط السمعي البصري-ثانیا

سلطة ضبط السمعي البصري كغیرها من السلطات الأخرى بمجموعة من تتمیّز

:الخصائص والتي هي كالتالي

:الطابع السلطوي-1

وذلك . یعتبر الطّابع السلطوي مظهر یدعم الاستقلالیة لسلطة ضبط السمعي البصري

فالسلطة التي منحت لسلطة ضبط ، ..."سلطة"هي  64طبقا لما جاء في نص المادة 

البصري تقوم على ضبط السوق التي كانت متخصصة في تسییر قطاع الإعلام السمعي

وتم تحویلها إلى هیئات متخصصة والمتمثلة في سلطة ضبط السمعي البصري التي تضبط 

.)2(كل ما یتعلق بالبث الإذاعي والتلفزیوني

.، مرجع نفسه05-12قانون عضوي -1
.451، صالإطار القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في الجزائربركات عماد الدین، أكلي نعیمة، -2



ضبط قطاع الإعلام في الجزائرل لإیطار القانونيا          :        الفصل الأول

23

:الطابع الاستقلالي-2

هو عامل أساسي لأداء السلطات الإداریة المستقلة الضابطة لمختلف فالإستقلالیة

ویظهر طابع .)1(وظائفها والتي تعني غیاب أي رقابة سواء كانت سلمیة أو وصائیة

:وتنص على أنها64الاستقلالیة لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال نص المادة 

.)2(»...سلطة مستقلة«

:التمتع بالشخصیة المعنویة-3

تعد فكرة الشخصیة المعنویة وسیلة قانونیة تهدف إلى توزیع الاختصاصات على 

رة الشخصیة المعنویة عندوقد ظهرت فك. )3(الهیئات المستقلة وتساعدها على القیام بمهامها

.)4(المشرع الفرنسي الذي اعترف على الملكیة الجماعیة وأن سلطات الضبط تقرّبها

ة ضبط السمعي البصري الاعتراف بالشخصیة المعنویة المشرع الجزائري لسلط أقر  

سلطة مستقلة «:التي تنص على أنهو  05-12من القانون 64من خلال نص المادة 

»...تتمتع بالشخصیة المعنویة

ویترتب عن الاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطة ضبط السمعي البصري العدید من 

:النتائج أهمها

  :يتقاضأهلیة ال-أ

سلطة ضبط السمعي البصري تتمتع بالشخصیة المعنویة فیمكنها المطالبة  كون  

76وقد نصت المادة .)5(أو مدعى علیه أمام المحاكمبحقوقها أما القضاء بصفتها مدعیا

یمثل الرّئیس سلطة «:المتعلق بالسمعي البصري على ما یلي04-14من القانون رقم 

1-zouaimia Rachid, opcit, p.25.
.، مرجع سابق05-12قانون -2
.142، ص2013جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في القانون الإداري، بوضیاف عمار، -3
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، بلیل مونیة، -4

.21، ص2004-2003الجزائر، الحقوق، جامعة 
.23بلیل مونیة، مرجع نفسه، ص-5
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.»مدنیة، ویتمتع بصفة الثقافي باسم الدولةضبط السمعي البصري في جمیع الأعمال ال

فمن خلال نصّ هذه المادة فإنّ رئیس سلطة ضبط السمعي البصري له الحق في اللجوء إلى 

.)1(الجهات القضائیة باسم الدّولة

:تحمل المسؤولیة- ب

وذلك لجبر الأضرار من .)2(ممارسة مهامهاها تحمل الأضرار الناجمة عنیقصد ب

فنجد أن سلطة ضبط 04-14من القانون 76فمن خلال نص المادة .ذمتها المالیة

السمعي البصري عندما تلجأ للجهات القضائیة بصفتها مدعیا أو مدعى علیه فإنها تقوم بدفع 

جعل ولیست من الذمة المالیة للدولة، هذا ما ی.)3(الأضرار من ذمتها المالیة الخاصة بها

.)4(هذه السلطات تتمتع بالاستقلالیة ولا تتبع السلطة التنفیذیة في دفع هذه التعویضات

:أهلیة التعاقد-ج

فهي بذلك تقوم كون السلطات الإداریة المستقلة الضابطة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

ضبط السمعي البصري تقوم بإبرام اتفاقیة مع فسلطة.)5(بإبرام اتفاقیات مع هیئات أخرى

رخصة لممارسة النشاط السمعي مستفید آخر والغایة من هذه الاتفاقیة هو الحصول على

على إبرام اتفاقیات للحصول على 04-14من القانون  40و 37وتنصّ المادّة .)6(البصري

.)7(لحساسلممارسة هذا القطاع ارخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري

.، متعلق بالسمعي البصري، مرجع سابق04-14قانون عضوي -1
.21طرباق محمد أمین، مرجع سابق، ص-2
في الحقوق، تخصص مذكرة لنیل درجة الماسترالمركز القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري، مرشیش بوزید، -3

.36، ص2015-2014القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
.82، مرجع سابق، صالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیةحدري سمیر،-4
.25مرجع سابق، صالسلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة، حدري سمیر، -5
.22یة، لجلط فواز، مرجع سابق، صضریفي ناد-6
.، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق04-14قانون -7
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:الاستقلال المالي-

على الاستقلال المالي لسلطة ضبط السمعي 05-12من القانوننصّت المادة

.)1(»الاستقلال المالي...تؤسّس سلطة ضبط السمعي البصري«:البصري وتنص على أنّ 

:تشكیلة سلطة ضبط السمعي البصري-ثالثا

ص أعضاء وذلك طبقا لن)09(سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة تتشكل

:كما یلي وهم 04-14من القانون 57المادة 

.خمسة أعضاء من بینهم الرئیس یختارهم رئیس الجمهوریة-«

.عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة-

.)2(».عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني-

نلاحظ من خلال هذه التشكیلة وطبقا لنص هذه المادة أن رئیس الجمهوریة هو 

وذلك بالمقارنة مع الأعضاء الذین یقترحهم رئیس مجلس على إختیار الأعضاءالمهیمن 

.)3(الأمة وكذلك رئیس المجلس الشعبي الوطني

.، مرجع سابق05-12قانون -1
.، مرجع سابق04-14قانون رقم -2
.61-60مرجع سابق ، ص صسلطة ضبط السمعي البصري، یا جمیلة، -3
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نطاق استقلالیة سلطات ضبط قطاع الإعلام:المبحث الثاني

یعتبر عنصر الاستقلالیة من أهم ممیزات السلطات الإداریة المستقلة حیث یعطیها 

طابعا خصوصیا یمیزها عن الإدارات التقلیدیة حیث أنها لا تخضع لأي رقابة إداریة ولا 

.)1(فهذه الاستقلالیة لا یجب أن تكون موجودة فقط بل یجب إظهارها.وصائیة

لیة حتى تكون مستقلة فعلا بل الإستقلالا یكفي وصف المشرع لسلطة معینة بولكن   

التقصي عن هذه الاستقلالیة ومحاولة استظهارها من خلال البحث ضمن الأحكام ینبغي

لها عن القواعد التي أجمع الفقه في فرنسا على ضرورة توفرها في سلطات الضبط ،المنظمة

ق استقلالیة سلطات ضبط قطاع الإعلام لابد من التطرق ولدراسة نطا.)2(حتى تكون مستقلة

 ة لهاالوظیفیثم نطاق الاستقلالیة)المطلب الأول(لهاإلى نطاق الاستقلالیة العضویة 

.)المطلب الثاني(

.نطاق الاستقلالیة العضویة:المطلب الأوّل

ار أعضاء وهي أن لا یكون لأعضاء السلطة السیاسیة أو التنفیذیة أي تأثیر في اختب

وقد اعترف المشرع الجزائري بالاستقلالیة العضویة لكل من سلطة .)3(السلطات للضبط

ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري وتعتمد هاتین السلطتین على 

الفرع (التركیبة الجماعیة :العناصر الآتیة لتحدید نطاق الاستقلالیة العضویة وهي كالتالي

).الفرع الثاني(والخضوع لنظام التنافي ، )الأول

.415راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص-1
.170مرجع سابق، صالمعاملة الإداریة للإستثمارفي النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري،ملیكة، أوبایة -2
لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، أطروحةضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، فارح عائشة، -3

.30، ص2017جامعة مولود معمري بتیزي وزو، 
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.التركیبة الجماعیة:الفرع الأول

تكمن التركیبة الجماعیة التي تتسم بها سلطات ضبط قطاع الإعلام على الطابع 

:الجماعي ولا تقوم على شخص واحد أي تشكیلة جماعیة وتتمثل في

:تنوع صفة الأعضاء وتعدّد الجهات المقترحة لهم-أوّلا

ر التشكیلة الجماعیة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة وكذا تعدد أعضائها تعتب

واختلاف صفاتهم، ضمانا للاستقلالیة العضویة لهذه السلطة فتشكیلة هذه السلطة مبنیة على 

على تشكیلة 05-12من القانون 50، وتنصّ المادة )1(أساس الطابع الجماعي والكفاءة

تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة «: ليسلطة ضبط الصحافة المكتوبة كما ی

:عشر عضوا یعینون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي

.ثلاثة أعضاء یعینهم رئیس المجلس الشعبي الوطني-

.عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني-

.عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس الأمة-

أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحفیین المحترفین الذین سبعة-

.)2(».یثبتون خمسة عشر سنة على الأقل من الخبرة

فإن هذه السلطة تختلف عن المجلس الأعلى للإعلام حیث المادة هذه حسب نص

أضیف إلیها عضوان یتمثلان في عضو منتخب لفائدة الصحفیین المحترفین وعضو للسلطة 

لتشریعیة، فالمجلس الأعلى للإعلام كان یضم سابقا إثني عشرة عضوا، ثلاثة أعضاء یتم ا

تعیینهم من طرف رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المجلس وثلاثة من طرف المجلس 

فحسب نصّ .)3(أما الأعضاء الستة الباقین ینتخبون بالأغلبیة المطلقة.الشعبي الوطني

.30مرجع سابق، صفارح عائشة،-1
.، مرجع سابق05-12قانون عضوي -2
.65حدري سمیر، مرجع سابق، ص-3
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عملیة انتخاب الصحفیین بتقید بشرط  أن الإحترافیة والخبرة كونفإنه یجب توفر 50المادة 

، باستثناء الأعضاء السبعة المنتخبین حیث تتوفر )1(الخبرة وهي خمسة عشر سنة في المهنة

.)2(أن یشترط فیهم الاحترافیة والخبرة

تعتبر التشكیلة الجماعیة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ضمانا للاستقلالیة 

حیث یعتبر تعدد الأعضاء تشكیلة أغلب السلطات الضابطة التي أنشأها المشرع العضویة، 

.)3(باستثناء الوكالة الوطنیة للموارد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري،الجزائري

وهذا ) 07(إن المشرع نوع من خلال التشكیلة حیث رفع عدد الصحفیین إلى سبعة

.)4(أدرى بالمهنةلهیئة لأنهملكي یغلب علیه الطابع الصحفي على ا

:بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري- ب

أي الطابع أیضا على التركیبة الجماعیةتقوم سلطة ضبط السمعي البصري

وتتشكل هذه السلطة من عدّة أعضاء حیث اختلاف صفاتهم وتعدد الجهات .الجماعي

على تشكیلة سلطة ضبط السمعي 04-14من القانون 57المادة وتنص.المقترحة لهم

تشكّل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة أعضاء یعینون بمرسوم «:البصري وهي

:رئاسي

.خمسة أعضاء من بینهم الرئیس، یختارهم رئیس الجمهوریة-

.غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة)02(عضوان -

.)5(».نیین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطنيغیر برلما)02(عضوان -

.30مجوبي ریمة، لكبور مریم، مرجع سابق، ص-1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ضبط الصحافة المكتوبة، جوادي زوهرة، -2

.124، ص2017بجایة، جامعة عبد الرحمن میرة، 
.31فارح عائشة، مرجع سابق، ص-3
.72بن حامة سلیم، مرجع سابق، ص-4
.، مرجع سابق04-14قانون -5



ضبط قطاع الإعلام في الجزائرل لإیطار القانونيا          :        الفصل الأول

29

حظ من خلال هذه التشكیلة أن سلطة ضبط السمعي البصري تشكیلتها مبني على الطابع نلا

.)1(الجماعي

نص المادة هذه فإن احتكار الرئیس لتعیین هذه السلطة تظهر من خلال حسب

وكذلك تعیینه لخمسة أعضاء مقارنة بأربعة أعضاء یقترحهم .انفراده بتعیین رئیس الهیئة

رئیسي الغرفتین، فعضوان یقترحهما رئیس مجلس الأمة، وعضوان یقترحهما رئیس المجلس 

سلطة ضبط السمعي البصري بناءا على كفائتهم یتم اختیار أعضاء.)2(الشعبي الوطني

یتم اختیار «:وتنص على04-14من القانون 59وخبرتهم وذلك بناء على نص المادة 

أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بناءا على كفاءتهم وخبرتهم وإهتمامهم بالنشاط 

.)3(»السمعي البصري

  :ى ذلكة علالأعضاء واستحواذ رئیس الجمهوریطریقة تعیین -ثانیا

من 50ترجع سلطة تعیین أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حسب نص المادة 

وحسب نص هذه المادة .لرئیس الجمهوریة حیث یعینون بمرسوم رئاسي05-12القانون 

فإنّه یجب توفر الخبرة والمؤهلات والكفاءات اللاّزمة لممارسة قطاع الإعلام أو القطاع 

سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة فإن  وهذا عكس. )4(المالي أو الاقتصادي

وكما نجد أیضا أن سلطة .)5(المشرع لم یذكر صفات الأعضاء والجهات التي ینتمون إلیها

ضبط الكهرباء والغاز تتكون من أربعة أعضاء یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي وذلك بناءا 

.)6(اقةعلى إقتراح من الوزیر المكلف بالط

.30فارح عائشة، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابق04-14، قانون 57المادة -2
.، مرجع نفسه04-14قانون -3
.، مرجع سابق05-12قانون -4
.63سلیم، مرجع سابق، صبن حامة-5
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، إملول ریمة، -6

.52، ص2012القانون العام، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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على إشتراط صحفیین محترفین حیث ینتخبون بالأغلبیة المطلقة 50تنص المادة 

وكذلك تنص على .سنة على الأقل من الخبرة15ویجب توفر الخبرة لممارسة مهامهم لمدة 

أن المجلس الشعبي الوطني یقترح عضوان برلمانیین وعضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس 

.)1(الأمّة

تشكیلة هذه السلطة هذا ما یدعم استقلالیتها، فإذا كان كل أعضاء سلطة ضبط تتنوع

الصحافة المكتوبة ینتمون إلى قطاع واحد هذا سیؤدي حتما إلى المساس بحیاد هذه السلطة 

.)2(ویؤثر سلبا على استقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

سلطة التعیین للأعضاء فیكون فیما یتعلق بتعیین أعضاء مجلس الأعلى للإعلام فإنّ 

72وذلك طبقا لنص المادة )البرلمان(بین رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني 

المتعلق بالصحافة المكتوبة فسلطة 05-12بینما القانون الجدید .)3(07-90من القانون 

.الطریقةفالمشرع لم یعتمد على نفس .)4(التعیین تكون بموجب مرسوم رئاسي

إن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في حالة تعیین الأعضاء نلاحظ أن سیطرة 

وهذا كون أن صوت الرئیس یرجع في حالة تساوي الأعضاء ففي هذه .السلطة التنفیذیة كلیا

، فیتضح أن 05-12من القانون 54الحالة فیكون صوت الرئیس مرجحا طبقا لنص المادة 

ة نسبیة والتي قد تجعل منها مجرد هیئة تتبع السلطة التنفیذیة هذه السلطة ذات استقلالی

.وتكتفي بتنفیذ أوامره وتعلیماته

تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة أعضاء یعینون بموجب في حین 

حیث یتم تعیین 04-14من القانون 57مرسوم رئاسي طبقا لما جاء في مص المادة 

.، مرجع سابق05-12قانون -1
.26مرجع سابق، صسلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، خمایلیة سمیر، -2
.، مرجع سابق07-90قانون -3
.، مرجع سابق05-12قانون -4
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، )1(ن قبل رئیس الجمهوریة، من بینهم رئیس السلطةخمسة أعضاء أین یتم اختیارهم م

نلاحظ أیضا من خلال نص المادة أن السلطة التنفیذیة هي المخولة للتعیین وسلطة الاقتراح 

للبرلمان، بینما رئیس سلطة ضبط السمعي البصري هو الذي یقترح الأمین العام وهذا یجعل 

.)2(هذه السلطة مستقلة من الجانب العضوي

بما أن سلطة ضبط السمعي البصري تعین من قبل رئیس الجمهوریة وذلك بنسبة 

أعضاء من أصل تسعة، أما الباقي أي أربعة أعضاء یتم إقتراحهم من قبل )05(خمسة 

السلطة التشریعیة فهذا ما یجعل هؤلاء الأعضاء تابعین لرئیس الجمهوریة وهذا یعني أنهم 

حیث .)3(یؤثر على الاستقلالیة العضویة لهؤلاء الأعضاءتابعین للسلطة التنفیذیة وهذا ما

عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة، وعضوان غیر برلمانیین یقترحهما 

.رئیس المجلس الشعبي الوطني والذي یعینهم رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي

مكتوبة هو أن صوت من السلبیات التي طرحت على تشكیلة سلطة ضبط الصحافة ال

، وبذلك فإن السلطة )4(الرئیس هو المرجح في حالة تساوي الأصوات فیكون الرئیس مرجحا

فرئیس .)5(التنفیذیة تحتكر سلطة التعیین وهذا ما یجعلها لا تضمن استقلالیة هذه السلطة

سلطة عالیة مقارنة بالأعضاء فیكون بذلك قد استحوذ على الجمهوریة عندما یكون في مرتبة

المكتوبة كونه تعتبر من القطاعات الحساسة التي یجب أن تعیین أعضاء قطاع الصحافة

.تتمتع بالاستقلالیة الواسعة وذلك لضمان الشفافیة

.71بن حامة سلیم، مرجع سابق، ص-1
.28-27مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص ص-2
، 2017العدد الخامس، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، إستقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري، بن بخمة جمال، -3

  .217ص
.10مرابط عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-4
.37إملول ریمة، مرجع سابق، ص-5
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سلطة ضبط السمعي البصري فمن خلال تشكیلتها نلاحظ ده  عند نفس الأمر نج

.استحواذ رئیس الجمهوریة على سلطة تعیین حیث هیمنته وسیطرته على هذه التشكیلة

، حیث لوحده )1(وكذلك تركیز سلطة التعیین في الوظائف السامیة بین أیدي رئیس الجمهوریة

).09(أصل تسعة أعضاء من)05(من یقوم بسلطة التعیین، حیث یختص بتعیین 

Le(نظام العهدة -ثالثا mandat:(

یعتبر نظام العهدة أو مدة الانتداب بمثابة مؤشر لتجسید الاستقلالیة من جانبها 

معناه أن تعیین .)2(العضوي، وتعتبر مدة العهدة وعدم تجدیدها ضمان لاستقلالیة الهیئة

الرئیس لمدة غیر محددة وكذلك الأعضاء فإنه في هذه الحالة لا تكون أي إثارة للاستقلالیة 

ما ینفي أي إستقلالیة العضویة فبالتالي یصبح الأعضاء معرضون للعزل في أیة لحظة وهذا 

.)3(أعضاء مجلس النقد والقرض:مثل ما هو علیه الحال عند.عضویة

ارة إلى أن رئیس الجمهوریة قد عمد إلى عزل محافظ البنك الجزائري الإش رتجدإذ   

النقد والقرض یكرس نظام العهدة ویقر بعدم في الوقت الذي كان فیه قانون1992سنة

.)4(إمكانیة عزل المحافظ ونوابه طول فترة عهدتهم

)06(ست هي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة كرس المشرع الجزائري نظام العهدة 

.05-12من القانون العضوي 51طبقا لما جاء في نص المادة سنوات غیر قابلة للتجدید، 

سنوات غیر قابلة )06(مدة عضویة أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ست «

.)5(»للتجدید

.179مرجع سابق، ص،الجزائريالمعاملة الإداریة  للإستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون أوبایة ملیكة، -1
.29طرباق محمد أمین، مرجع سابق، ص-2
.65سمیر، مرجع سابق، صحدري-3
.180أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص-4
.، مرجع سابق05-12من القانون 51المادة -5
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من خلال نص هذه المادة فإن تحدید مدة الانتداب قانونا یجعل الأعضاء غیر 

بینما الوكالة .وقد جعلها غیر قابلة للتجدید،الست سنواتمعرضین للعزل وذلك من خلال 

 ولا بشري فالمشرع لم یبین مدة الانتداالوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب الب

، بینما الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته فتدوم مدة العهدة )1(مدى قابلیتها للتجدید

.)2(مرة واحدةابلة للتجدیدخمس سنوات وهي ق

على أنّه في حالة إخلال عضو سلطة 05-12من القانون 52كما تنص المادة 

بعد المداولات فرئیس هذه ي هذا القانونضبط الصحافة المكتوبة بالإلتزامات المحددة لهم ف

السلطة یصرح تلقائیا بالاستقالة وذلك للعضو المعني به ویصدر في حقه حكم قضائي 

لك یجب على أعضاء هذه السلطة الإلتزام بالسر المهني في فترة قیامهم وكذ. )3(نهائي

.)4(بمهامهم فهذا یعتبر من أخلاقیات المهنة وإذا أخل بها أي عضو یتعرض لعقوبات

سنوات 6فإنّ مدّة عهدتها هي لنظام العهدةسلطة ضبط السمعي البصريتخضع 

غیر قابلة للتجدید، ولا یفصل عضو من أعضاءه إلاّ في الحالات التي نصّ علیها في 

-14من القانون 60القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وقد نصت على ذلك المادة 

بست سنوات غیر تحدد عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري«:على ما یلي04

لة للتجدید لا یفصل أي عضو من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري إلاّ في الحالات قاب

أن المدة المخولة لممارسة نلاحظ من خلال النص ».)5(المنصوص علیها في هذا القانون

وهذه المدة هي نفسها مع سلطة .)6(الأعضاء لمهامهم هي ست سنوات غیر قابلة للتجدید

.61إملول ریمة، مرجع سابق، ص-1
یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -2

.5/1،المادة2006نوفمبر، 22، صادر في 74تسییرها، ج ر عدد وتنظیمها وكیفیات
.، مرجع سابق05-12، قانون 54، 52المادة -3
.، مرجع نفسه05-12قانون 47، 46المادة -4
.، مرجع سابق04-14، قانون 60المادة -5
.214بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص-6
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دة العهدة لهاتین السلطتین هي مدة لحمایة إستقلالیة إن م.ضبط الصحافة المكتوبة 

.مواجهة السلطة التنفیذیةالأعضاء في 

وقد كرّس المشرّع مدّة الإنتداب أیضا للمجلس الأعلى للإعلام وذلك طبقا لنص 

سنوات )06(مدة العضویة في المجلس الأعلى للإعلام ست «:وتنص على73المادة 

.)1(»التجدیدغیر قابلة للإلغاء أو 

لجنة ضبط الكهرباء والغاز فالمشرع أغفل تحدید عهدة أعضاءها أي لم یحدد  عكس  

.)2(لهم العهدة لممارسة مهامهم

یتم تعیین الأعضاء لعهدة تختلف هذه العهدة من سلطة لأخرى فلا یمكن عزلهم إلاّ 

.)3(في حالة وقوع خطأ جسیم

.الخضوع لنظام التنافي:الفرع الثاني

قصد ضمان استقلالیة السلطات الإداریة استوجب تكریس مبدأ الحیاد الذي یتضمن 

.بدوره نظام التنافي

Régime(نظام التنافي  d’incompatibilité:(

یظهر عندما تكون وظیفة تتنافى مع وظیفة أخرى سواء كانت عمومیة أو خاصة أو 

، )4(الأعضاء للمصالح سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرةأي نشاط مهني وكما یمنع إمتلاك

.وقد یكون التنافي مطلق أو جزئي

عند سلطة ضبط الصحافة على التنافي 05-12من القانون 56نصت المادة 

تتنافى مهام أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مع كل عهدة «:وتنص علىالمكتوبة 

.، مرجع سابق07-90، قانون 73المادة -1
.52ملول ریمة، مرجع سابق، صإ -2
.27دیب نذیرة، مرجع سابق، ص-3
.67-66حدري سمیر، مرجع سابق، ص ص-4
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هذه السلطة أي أن مهام أعضاء.)1(»اط مهنيانتخابیة أو وظیفة عمومیة أو أي نش

وأن التعویضات لهذه .تتنافى مع كلّ عهدة انتخابیة أو وظیفیة عمومیة أو أي نشاط مهني

.السلطة تحدد بموجب مرسوم

كما یمنع على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ممارسة أي مهنة متعلقة نشاط 

هذه السلطة في مفهومه الواسع حیث لم یقر  دالإمتناع عنالإعلام، وأن المشرع أخذ بمبدأ 

فقط بمنع أعضاءها من ممارسة أیة وظیفة أخرى ولا عهدة انتخابیة أو وظیفة عمومیة أو 

بل تعداهم إلى منعهم من أن یشاركوا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في .أي نشاط مهني

لكترونیة ومؤسسات النشر مؤسسة متصلة بقطاعات الصحافة المكتوبة والصحافة الإ

.)2(والإشهار

كما أنه لا یمكن لأعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وكذلك أفراد أسرهم 

وأصولهم أن یمارسوا أي مسؤولیة بصفة مباشرة أي غیر مباشرة وذلك فیما یتعلق بقطاع 

.)3(الإعلام

فالمشرع كرس مبدأ التنافي في الأعضاء حتى امتد  57و 56خلال نص المادة فمن

.)4(إلى غایة أصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى

المتعلق بحالات التنافي فإنّه لا یمكن لأعضاء السلطة أن 01-07وحسب الأمر 

یا أو یمارس عند نهایة أیة مهنة، لأي أسباب كانت وذلك لمدة أي نشاط سواء كان مهن

.استشاریا، مهما كانت طبیعته

.، مرجع سابق05-12قانون -1
.، مرجع نفسه05-12، قانون 58المادة -2
.، مرجع نفسه57المادة 05-12قانون -3
.، مرجع نفسه05-12قانون -4
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وكما أخضع أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لحالات التنافي وذلك طبقا لما 

.)1(01-07جاء في المادة الأولى من الأمر رقم 

من 61لسلطة ضبط السمعي البصري في المادة  كذلك نصّ المشرّع على التنافي

تتنافى العضویة في سلطة ضبط السمعي «:یليماتنص علىالتي و  04-14القانون 

البصري مع كل عهدة انتخابیة وكلّ وظیفة عمومیة وكل نشاط مهني أو كل مسؤولیة 

تنفیذیة في حزب سیاسي، ماعدا المهام المؤقتة في التعلیم العالي والإشراف في البحث 

.)2(»العلمي

من ممارسة نشاطات أخرى استثنى وظیفتین وعدم منعهممن خلال النص فنلاحظ

فهو تنافي .ولكن بصفة مؤقتة والتي تتمثل في التعلیم العالي والإشراف في البحث العلمي

جزئي لأنّه لم یشمل جمیع الأعضاء، بینما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فهو تنافي 

.)3(كلّي

وكما أنه لا یمكن لأي عضو من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري أن یمتلك 

صالح مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة سمعیة بصریة أو مؤسسة للنشر أو الإشهار أو م

.)4(64للاتصالات وذلك طبقا لنص المادة 

نظام التنافي وذلك من خلال نص یخضعون لالمجلس الأعلى للإعلام  كان أعظاء  

بیة تتنافى مهام أعضاء المجلس مع كلّ عضویة انتخا«: أن تنص علىالي ، و 75المادة 

.)5(»وكلّ وظیفة عمومیة وكلّ نشاط مهني

، یتعلق بحالات التنافي والإلتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، 2007مارس 1مؤرخ في 01-07أمر رقم -1

.2007مارس 7، صادر 16ج ر عدد 
.، مرجع سابق04-14قانون -2
.، مرجع نفسه04-14قانون -3
.، مرجع نفسه04-14قانون 64المادة -4
.، مرجع سابق07-90قانون 75المادة -5
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الذي یتعلق بحالات التنافي والإلتزامات التي 01-07وقد تمّ تكریس المشرع للأمر 

تخص بعض المناصب والوظائف أین تم إخضاعه على السلطات الضابطة بعدما كان 

.)1(یطبق نظام التنافي الجزئي

إنّ نظام التنافي عند منحه للسلطات الضابطة تكون قد اكتسبت الإستقلالیة، وعندما 

لا یطبق علیها نظام التنافي یعود لها بآثار سلبیة لاسیما في مجال تسییرها مع العلم أنهم 

.)2(یمارسون مهام الضبط لكل سلطة مختصة في القطاع المعین لها ضبطه

.یة الوظیفیةنطاق الاستقلال:المطلب الثاني

تعني أن .)3(عدم الخضوع لا لرقابة سلمیة ولا وصائیةیعني الاستقلال الوظیفي

الهیئة تتحرر من كلّ أشكال التبعیة الحكومیة سواء من الجانب المالي أو الإداري، والقرارات 

تكون )4(التي تتخذها عند ممارسة وظائفها لا یمكن إلغاءها أو تعدیلها من طرف هیئة أخرى

ولا تخضع لرقابة التوجیه من طرف السلطة التنفیذیة وقد كرس المشرع نطاق .أعلى منها

.هذه الإستقلالیة الوظیفیة لسلطات الضبط في قطاع الإعلام

حیث تأثیر السلطة التنفیذیة على الأعضاء من خلال الإستقلالیة العضویة وذلك من 

ولدراسة نطاق الاستقلالیة الوظیفیة لابد من خلال هیمنة رئیس الجمهوریة على التعیین، 

وانتزاع سلطة اتخاذ القرارات الهامة )الفرع الأول(التطرق إلى الإستقلالیة المالیة والإداریة 

.)الفرع الثاني(من سلطة الضبط 

.، مرجع سابق01-07أمر رقم -1
.31مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص-2
الملتقى مداخلة مقدمة ضمن فعالیات، "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي"طایبي وهیبة، -3

، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة عبد "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي"الوطني حول 

.398، ص2007ماي 24-23ومي الرحمن میرة، بجایة، ی
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي، قاسي زینب، -4

.59، ص2013القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
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.الإستقلالیة المالیة والإداریة:الفرع الأول

:الاستقلال المالي-أوّلا

درة على التمویل الذاتي من موارد خاصة بسلطة معنیة وذلك فالاستقلال المالي هو الق

وقد أقر المشرع بالاستقلال المالي لمعظم سلطات الضبط ،)1(دون التبعیة للسلطة العامة

Budget(وأقر لها بمیزانیة شاملة  global(والتي تتماشى وحاجیاتها)ومن بین السلطات .)2

رصة والتي لا تعتمد على إعانات لجنة تنظیم عملیات البو ،التي تتمتع بالاستقلال المالي

ولكن هناك بعض .)3(مستقلة عن میزانیة الدولةوالخاصة ال الدولة، وإنما على میزانیتها

بعة هي تالنقد والقرض، ومجلس المنافسة ومالي كمجلس استقلال السلطات  لا تخضع لإ

.)4(تسییر والقیام بوظائفهاتعتمد على موارد الدولة للللسلطة التنفیذیة، و 

تتمتع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالشخصیة المعنویة وما ینتج عنها الاستقلال 

40ونص المشرع في نص المادة .المالي إلاّ أنّه لیس بمعیار حاسم لقیاس درجة الاستقلالیة

.)5(»الاستقلال المالي...تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة«: على

مهمة الأمر بالصرف وهو امتیاز منح للرئیس ضبط الصحافة المكتوبة تإنّ سلطة

فجمیع الاعتمادات التي .مالیة خاصة بها له فهذا یعني أن هذه الهیئة لا تملك موارد منح،

.)6(تتحصل علیها فهي من میزانیة الدولة وذلك للقیام بالمهام التي تؤدیها

.85یا جمیلة، مرجع سابق، ص-1
الدولة : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرعسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، بوجملین ولید، -2

.99، ص2007-2006والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 
.185مرجع سابق، ص المعاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، أوبایة ملیكة، -3
.418دي سعیدة، مرجع سابق، صراش-4
.، مرجع سابق05-12، قانون 40المادة -5
سلطات "مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني حولمدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا، دموش حكیمة، -6

كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي ، "الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

.2007ماي، 23-24
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المكتوبة وتنص بالنّسبة لسلطة ضبط الصحافةعلى الاعتمادات49وتنص المادة 

تقید الاعتمادات الضروریة لقیام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمهامها في «: على

.المیزانیة العامة للدولة

.الأمر بالصرف هو رئیس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

یة، تمسك محاسبة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لقواعد المحاسبة العموم

.من قبل عون محاسب یعینه الوزیر المكلف بالمالیة

تمارس مراقبة نفقات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لإجراءات المحاسبة 

ودة ومقیدة  دمحللهیئةفمن خلال نص هذه المادة فإن الاستقلالیة المالیة.)1(»العمومیة

منح صفة الأمر بالصرف لأحد أعضاء هیئة ضبط الصحافة المكتوبة والمتمثل في ف

طریق الوزارة المكلفة بالمالیة وخضوعها إن الاستقلالیة المالیة وممارسة الرقابة عنالرئیس، 

لقواعد وأحكام تؤكد التبعیة التي تخضع لها هذه لها كتخضع ة العمومیة أي لقواعد المحاسب

.)2(على هذا القطاع ةشرفوزارة المالهیئة إزاء ال

بالاستقلال المالي والذي یظهر من عدة ع سلطة ضبط السمعي البصري تتمت لا  

الاعتماد على موارد مالیة خاصة، أو الإعانات في التمویل، والمیزانیة :جوانب وتتمثل

.)3(وكیفیة تنفیذها

تؤسّس «:البصريعلى الاستقلال المالي لسلطة ضبط السمعي64نصت المادة 

.)4(»الاستقلال المالي...سلطة ضبط السمعي البصري

.، مرجع سابق05-12، قانون 49المادة -1
.130جوادي زوهرة، مرجع سابق، ص-2
.44فارح عائشة، مرجع سابق، ص-3
.، مرجع سابق04-14، قانون 64المادة -4
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في سلطة ضبط السمعي البصري یكون الرئیس هو الذي یملك مهمة الأمر بالصرف 

هو رئیس سلطة ضبط السمعي الأمر بالصرف«:على ما یلي73وذلك طبقا لنص المادة 

.السلطة لا تملك مالیة خاصة بهافهذا امتیاز منحله ویعني أن هذه.)1(»البصري

73تنص المادة .)2(ن جمیع الاعتمادات التي تتحصل علیها فهي من میزانیة الدولةإ  

تقترح سلطة ضبط السمعي البصري الاعتمادات الضروریة لتأدیة «:على الاعتمادات

.مهامها، وتقید هذه الاعتمادات في المیزانیة العامة للدولة

محاسبة سلطة ضبط السمعي البصري طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة، من تمسك

.قبل عون محاسب یعینه الوزیر المكلف بالمالیة

.)3(»تمارس مراقبة النفقات طبقا لإجراءات المحاسبة العمومیة

فمن خلال نص هذه المادة فإن هذه السلطة تملك حق الاقتراح للاعتمادات الضروریة 

فیمكن القول أن .هامها، وأن هذه الاعتمادات تقید من المیزانیة العامة للدولةوذلك لأداء م

الإستقلال المالي لسلطة ضبط السمعي البصري هو تسییر مواردها وكیفیة صرفها لأنّ 

.مصدر موارد هذه السلطة مشتق من الدولة أي أنها تستمد مواردها من الدولة

المجلس الأعلى للإعلام بالاستقلال أن المشرع نص على تمتعوكما نجد أیضا

توفره على التمویل من ذاته أي أن المالي غیر أنّه تابع للسلطة التنفیذیة وذلك لعدم

تسجل في المیزانیة «:وتنص71الإعتمادات تقع على عاتق الدولة وذلك طبقا لنص المادة 

ویكون رئیس .الضروریة لقیام المجلس الأعلى للإعلام بمهامهالعامة للدولة الإعتمادات

.)4(»المجلس الأعلى للإعلام هو الأمر بالصرف وتقدم الحسابات لرقابة السلطات المؤهلة

.، مرجع نفسه04-14قانون -1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ضمانات المحاكمة العادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة، واش بلقاسم، عل -2

.84، ص2018جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
.، مرجع سابق04-14قانون -3
.، مرجع سابق07-90قانون -4
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:الإستقلال الإداري-ثانیا

الإستقلال الإداري هو أن تنشأ في دولة أجهزة تتمتع بكل السلطات الضروریة، وأن 

حریة في إختیار مستخدمیها وتحدید مهامهم، وإختصاص التعیین یكون تكون لهذه السلطات

.)1(من طرف رئیس السلطة

وتتجلى الإستقلالیة أیضا في إختیار مجموعة من القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة 

.)2(تنظیمها وسیرها دون مشاركتها مع أي جهة أخرى خاصة السلطة التنفیذیة

نص المشرع الجزائري بصفة خاصة على الإستقلال الإداري لبعض السلطات فنلاحظ 

لم ینص علیها بشكل صریح إلا أنها تتمتع بالشخصیة المعنویة، 40من خلال نص المادة 

ولكن یظهر الطابع الإداري لهذه السلطة من خلال الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة 

عمال القانونیة التي تصدر عن الأشخاص المعنیة بالمهنة بإرادتهم لقطاع الإعلام وكذلك الأ

فقط على  فكل هذه القواعد تسري.والرقابة التي تمارس على هذه السلطة من قبل الوزارة

فإن القرارات التي تصدر عن هذه .)3(الأجهزة ذات طابع إداري ولیس على طابع غیره

ویعتبر .)4(وذلك لممارسة هذه السلطات لمهامهاالهیئات فهي قرارات فردیة ذات طابع إداري 

بما في ذلك سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري  قطاع الإعلام

من بین السلطات الضابطة التي ینطبق علیها الطابع الإداري رغم أن المشرع لم ینص علیها 

.بشكل صریح

ویتجسد .)5(تكون ذات صنعة إداریةلإختصاصات اویتجسد الطابع الإداري إستناد

:وتنص على74الطابع الإداري لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال نص المادة 

.159مرجع سابق، ص الإداریة المستقلة،، النظام القانوني للسلطات بلماحي زین العابدبن -1
.38مجوبي ریمة، لكبور مریم، مرجع سابق، ص -2
.110.111جوادي زوهرة، مرجع سابق، ص ص -3
.129بن حامة سلیم، مرجع سابق، ص -4
.40إملول ریمة، مرجع سابق، ص -5
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تتوفر سلطة ضبط السمعي البصري على مصالح إداریة وتقنیة یحدد تنظیمها وسیرها 

فتنص هذه المادة على توفر هذه السلطة لمصالح إداریة وتقنیة .)1(بموجب أحكام داخلیة

یحدد تنظیمها وسیرها بموجب أحكام داخلیة وأن هذه المصالح الإداریة والتقنیة لهذه السلطة 

فإن التبعیة تكون للرئیس أي وجود رقابة وهذا ما .)2(توضح تحت سلطة رئیس سلطة الضبط

.یدعم أن المشرع منح لهذه السلطة الإستقلال الإداري

:وضع النظام الداخلي-ثالثا

یعتبر النظام الداخلي مظهر من مظاهر الإستقلالیة الوظیفیة والتي هي الحریة 

التي تسمح للسلطات في تنظیم وتسییر قواعدها دون تدخل أو مشاركة من طرف هیئة 

.أخرى

على تمتع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة على 05-12قانون 45المادة نصت

یجدد سیر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظیمها «:وضع نظامها الداخلي وتنص على

الدیمقراطیةبموجب أحكام داخلیة تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

الداخلي وفقا  هانظامبسلطة وضع سلطة ضبط السمعي البصري كما تتمتع.)3(»الشعبیة

تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها «:وتنص على55لنص المادة 

.)4(»وتصادق على نظامها الداخلي...بالصلاحیات الآتیة

والتي تتمثل في نجد بعض السلطات لا تملك سلطة في وضع نظامها الداخلي 

وضع النظام الداخلي فتحل محله السلطة التنفیذیة وذلك مجلس المنافسة فهو لا یملك سلطة 

.، مرجع سابق04-14قانون -1
.، مرجع نفسه04-14، قانون 75المادة -2
.، مرجع سابق05-12قانون -3
.، مرجع سابق04-14قانون -4
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یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب «:وتنص على31طبقا لنص المادة 

.)1(»مرسوم

بالرغم من الإستقلالیة الوظیفیة التي تتمتع بها قطاع الإعلام إلى أنها تبقى محدودة 

الإحتفاظ ببعض وسائل التأثیر، وذلك جدا ولا تزال مقیدة والتي تتیح للسلطة التنفیذیة 

خصوصا الرقابة المالیة التي تمارسها على قطاع الإعلام حیث تعتمد على مداخیل الدولة 

.للقیام بمهامها

:ذ القرارات الهامة من سلطة الضبطإنتزاع سلطة إتخا:الفرع الثاني

من الجانب من إستقلالیتهاتحدتتعرض سلطة ضبط قطاع الإعلام إلى قیود 

بما أن سلطة ضبط قطاع الإعلام .)2(الوظیفي والتي تتمثل في تبعیتها للسلطة التنفیذیة

وتتمثل هذه القرارات .تتمتع فعلا بالسلطة عند إتخاذ القرارات وذلك عند ممارستها لمهامها

ارات بالتالي فإن هذه القر .منح التراخیص، الإعتمادات لمزاولة نشاط الإعلام:الفردیة في

یتمتع بها المجلس عض الإمتیازات التي كان فالمشرع إحتفظ لب.)3(تخضع للرقابة القضائیة

ومن القیود التي تتعلق )4(قلص من صلاحیات2012الأعلى للإعلام، فغن قانون الإعلام 

المتدخلین من سلطة وإنتزاع سلطة إعتماد)أولا(بالإستقلالیة الوظیفیة نجد التقریر السنوي 

).ثانیا(ضبط السمعي البصري 

، ما بین مقتضیات الضبط ومحدودیة النص، 04-14سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون إلهام خرشي، -1

.63، ص2016مجلة العلوم الإجتماعیة، 
.162بلماحي زین العابدین ، مرجع سابق، ص-2
.152سلیم، مرجع سابق، ص بن حامة-3
.97جوادي زوهرة، مرجع سابق، ص -4
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:رفع التقاریر عن نشاط السلطة التنفیذیة -أولا

إلى جانب الإستقلال المالي والإداري الذي یتمتع به قطاع الإعلام من الجانب 

الوظیفي وإلى جانب إطلاع هذا القطاع على مختلف النشاطات الني یقوم بتسییرها فیجب 

سنوي، وتقوم هذه الهیئات المستقلة بإعداد تقریر سنوي حول مختلف نشاطاتها إعداد تقریر 

حیث یعتبر رفع هذه )1(ومدى ممارسة صلاحیاتها في ضبط القطاع الذي تختص فیه

ن إستقلالیتها الوظیفیة، فهو كرقابة د ما للسلطات الإداریة المستقلة و یحالتقاریر تقیید

.)2(ویة لهذه السلطاتتمارسها التنفیذیة النشاطات السن

:بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة-1

ترسل تقریر سنویا عن نشاطاتها لرئیس الجمهوریة والبرلمان وذلك ما نصت علیه 

ترفع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سنویا تقریرا إلى رئیس «:یليعلى ما43المادة 

نلاحظ من خلال من خلال .)3(»التقریرالجمهوریة والبرلمان تبین فیه نشاطها وینشر هذا 

وكما نص أیضا 0هذه المادة أنها لم تبین كیفیة نشره والوثیقة الرسمیة التي ینشر فیها

المجلس الأعلى للإعلام على رفع تقریر سنوي إلى رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي 

وكما .)4(الوطني ورئیس الحكومة یبین فیه نشاطه ومدى تنفیذ القانون وینشر هذه التقریر

نجد أیضا سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه تقوم بإعداد تقریر سنوي حیث یتضمن 

ملخص لقراراتها ونشاطاتها وتقدم هذا التقریر لوزیرة الموارد المائیة وذلك طبقا لنص المادة 

.)5(303-08من المرسوم التنفیذي 06

11مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، العددنسبیة الإستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة،غربي أحسن ، -1

.253، ص2015
.41طرباق محمد أمین، مرجع سابق، ص -2
.، مرجع سابق05-12، قانون 43المادة -3
.، مرجع سابق07-90، قانون 63المادة -4
.44إملول ریمة، مرجع سابق، ص-5
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فهي بدورها ترفع تقریرا سنویا وذلك :بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري-2

ترسل سلطة ضبط السمعي البصري سنویا إلى رئیس «:وتنص على86حسب نص المادة 

الجمهوریة وإلى رئیسي غرفتي البرلمان، تقریرا خاصا بوضعیة تطبیق القانون المتعلق 

.بالنشاط السمعي البصري

ولكن نص هذه المادة لم ،»یوما الموالیة لتسلیمه)30(ینشر التقریر خلال ثلاثین 

.تحدد الوثیقة التي ینشر فیها هذا التقریر

ترسل سلطة ضبط السمعي البصري، كل «:یليعلى ما87وكما تنص المادة 

.ثلاثة أشهر تقریرا عن نشاطها على سبیل الإعلام إلى السلطة المحولة بالتعیین

.)1(»تبلغ سلطة السمعي البصري كل معلومة یطلبها الوزیر المكلف بالإتصال

فمن خلال نص هذه المادة فإن هذه السلطة ترسل تقریرا ثلاثیا یتضمن نشاطاتها 

للسلطة صاحبة التعیین، وكما تكون مطالبة بتبلیغ كل معلومة یطلبها وزیر الإتصال، ولكن 

ط برفع تقریر سنوي فهي تختلف عن سلطة ضبط سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تقوم فق

.السمعي البصري أنها تقوم برفع تقریر ثلاثي

فإن رفع هذه التقاریر والتي تقوم بتنفیذها من قبل السلطة التنفیذیة فإنها تمارس رقابة 

.وهذا ما ینقص من الإستقلالیة الوظیفیة وتكون تابعة للسلطة للتنفیذیة.على هذه السلطات

وما یضیف من إستقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري هو أن تكون هذه السلطة 

أي یحق لوزیر الإتصال أن )2(مطالبة بتبلیغ كل معلومة یطلبها الوزیر المكلف بالإتصال

یصطلح بدور رقابي وذلك من خلال الحصول على أیة معلومة تتعلق بالنشاطات التي 

.)3(یمارسها قطاع السمعي البصري

.، مرجع سابق04-14، قانون 87المادة -1
.، مرجع سابق04-14قانون -2
مجلة الدراسات والبحوث الثانویة، العدد الضمانات القانونیة لحیاد سلطة ضبط الإعلام في الجزائر،عبد المنعم نعیمي، -3

.60الثاني، ص 
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:إنتزاع سلطة إعتماد المتدخلین من سلطة ضبط السمعي البصري-ثانیا

تصدر من السلطات الإداریة المستقلة مجموعة من القرارات الفردیة والتي بموجبها 

.تمارس رقابة للدخول للسوق لمزاولة نشاطها

.منح التراخیص والإعتمادات:وتتمثل هذه القرارات في

صري لم تستطع الحصول على الإلتحاق بالسوق فنجد أن سلطة ضبط السمعي الب

من 20وأنها لا تزال تحت سیطرة الحكومة وذلك بموجب مرسوم وذلك طبقا لنص المادة 

.)1(04-14القانون 

هو الذي یقوم بتحدید إعلان عن فتح الترشح وكما أن الوزیر المكلف بالإتصال

.)2(وبذلك بموجب قرار یبلغ إلى رئیس سلطة ضبط السمعي البصري

حیث تحدد المستفیدفعندما تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بإبرام إتفاقیة مع 

.)3(04-40من القانون 40شروط إستعمال الرخصة وذلك طبقا لنص المادة 

لا یمكن لسلطة ضبط السمعي البصري أن تصدر قرار بمنح الرخصة إلا بموافقة 

فهي تتحصل .قرار إیقاف منح الرخصةالوزیر المكلف بالإتصال فهو من یملك حق إتخاذ

فالمشرع لم یمنح لسلطة ضبط السمعي )4(على الموافقة من قبل الوزیر المكلف بالإتصال

البصري آلیات فعالة للدخول إلى السوق فقد إستبعده عن بعض الصلاحیات ولكن بالمقارنة 

خول لممارسة نشاط مع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فهي تمارس رقابة فعلیة وذلك قبل الد

.الإعلام وذلك عن طریق الإعتماد أو الموافقة التي یتحصل علیها والتراخیص أیضا

.، مرجع سابق04-14قانون -1
، یحدد شروط وكیفیات تنفیذ الإعلان عن 2016أوت  11مؤرخ في 220-16من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -2

.الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتي
.، مرجع سابق04-14قانون -3
.، مرجع سابق220-16، من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -4
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لة المخو آلیات الضبط 
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المشرع للسلطات الإداریة المستقلة سلطات واسعة ومتعددة ذلك لممارسة المهمة منح

قد تختلف مهام الضبط هذه من هیئة لكن . كل سلطة أنسب إلیها مهام مجددةو  ،)1(الضبطیة

فحدد،وقد حدد قانون الإعلام المهام المقررة لسلطات الضبط في قطاع الإعلام،)2(لأخرى

كتوبة ومهام سلطة ضبط السمعي البصري، ثم جاء قانون السمعي سلطة الصحافة الممهام

ومن خلال هذین النصین یظهر أن المشرع الجزائري قد .ووضح أكثر مهام هذه الأخیرة

وعلى غرار العدید من السلطات الإداریة المستقلة آلیات تدخل وقائیة ،ول لهذه السلطات خ

ولذلك أسند ،تحمیه من الإختلالات وقائي لتسمح لها بالتدخل لضبط قطاع الإعلام بشكل س

ة لهذه السلطات كل واحدة في حدود مجال الضبط المخول لها إختصاصات تنظیمیة محتشم

المتدخلین في القطاع بشكل مباشر أو غیر مباشر وإختصاص رقابي یسمح لها باقتناء

).المبحث الأول(

ت محاولة إصلاحها وإعادة وآلیات علاجیة تسمح لها بالتدخل بعد وقوع الإختلالا

التوازن للقطاع ولذلك أنسد لهذه السلطات السلطة العقابیة فخول لها القانون إصدار عقوبات 

ضد الأعوان المتدخلین الذین لا یحترمون التشریع والتنظیم المعمول بهما ولكن بالمقابل لا 

المبحث (ا القانون وبات إلا بعد إحترام الإجراءات والضمانات التي قررهتتخذ هذه العق

).الثاني

نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي،بلغزلي صبرینة، -1

.11، ص 2011مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.73مرجع سابق، ص،04-14سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون إلهام، خرشي-2
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آلیات الضبط الوقائیة:بحث الأولالم

لكل هیئة آلیات رقابیة خاصة بها للوصول إلى أداء مهامها بصفة فعالة وناجحة، 

Régulation"والتي تشمل آلیات الضبط الوقائیة  ex ante")1(وسیلة :ویقصد بالوقایة

وقد أنسد المشرع الوظیفة الوقائیة والتي تتدخل )2(تهدف إلى منع خطر متوقع الحدوث

للضبط بصفة وقائیة حیث منحها رخصة قطاع الإعلام الحساس، وقد أنسد هذه الآلیات 

.لسلطات ضبط قطاع الإعلام لتجنب أیة أخطار تقع على هذه السلطات

ایة من إصابة الأشخاص قو الصحیح یجب تلقیح الأطفال فهو للفمثله في المجال 

ولت لسلطات ضبط قطاع الإعلام التي خبأمراض معینة، ومن أبرز آلیات الضبط الوقائیة

).المطلب الثاني(والإختصاص الرقابي )الأولالمطلب(الإختصاص التنظیمي د نج

.الإختصاص التنظیمي:المطلب الأول

یز نظرا لعدم قدرة السلطة التنفیذیة على تسییر كل الأنشطة الإقتصادیة والتي تتم

بالتجدید والسرعة نظرا للتطورات التي شغلت جمیع المجالات المختلفة عمد المشرع إلى 

وقد إعترف المجلس .إسناد بعض إختصاصاتها التنظیمیة لبعض الهیئات الإداریة المستقلة

ومن السلطات التي تباشر الإختصاص )3(الدستوري الفرنسي بالسلطة التنظیمیة لهذه الهیئات

.)4(مجلس النقد والقرض:الجزائرالتنظیمي في

.28بلغزلي صبرینة، مرجع سابق، ص -1
.12مرجع نفسه، ص -2
مجلة كلیة الحقوق، ،"مبدأ الفصل بین السلطاتمآل:المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة"عیساوي عز الدین، -3

.208، ص 2006العدد الرابع ، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الإختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الإقتصادي،فتوس خدوجة، -4

.34، ص 2010عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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یقصد بالإختصاص التنظیمي أنه وسیلة قانونیة تمنح بمقتضاه لسلطة ضبط مستقلة 

وضع نصوص قانونیة تنظیمیة عامة ومجردة في حدود النصوص التشریعیة المنشأة لها، 

.)1(والتي یمكنها من ضبط النشاط الإقتصادي وذلك حسب المجال الذي تختص فیه

ضبط قطاع الإعلام منح المشرع الجزائري ممارسة الإختصاص التنظیمي لسلطات

وكذلك سلطة ضبط السمعي )الفرع الأول(والتي تشمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

).الفرع الثاني(البصري 

ظیمي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبةالإختصاص التن:الفرع الأول

ع الفرنسي سلطة تنظیمیة للجنة الوطنیة للإتصال والحریات وذلك بموجب ول المشر خ

في  یمارس الإختصاص التنظیمي.)2(إصدار أنظمةوتمارسه عن طریق 1986سبتمبر 

من الدستور 125من طرف رئیس الجمهوریة والوزیر الأول طبقا لنص المادة الجزائر

،أو ویمارسه بموجب لوائح التنظیم المستقلة.)3(أي أنه یعود للسلطة التنفیذیة1996الجزائري 

لكن قانون الإعلام وعلى غرار عدة نصوص أخرى أسند )4(ما یعرف بلوائح الضبط البولیس

طة كمن الإختصاص التنظیمي عند سللسلطات ضبط ممارسة الإختصاص التنظیمي ی

ویتجسد .)5(لتنظیم قطاع الإعلامضع سلطة التنظیم قواعدو ضبط قطاع الإعلام ب

تحدید القواعد والشروط التي ة في الإختصاص التنظیمي عند سلطة ضبط الصحافة المكتوب

توضح 9،8،7،6المواد ریات الدوریات جاءت لنشل تمنح بها الدولة المساعدة والإعانة

، 48جلة العلوم الإنسانیة المجلد أ، عدد م،"النظام القانوني للسلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني":جبایلي صبرینة-1

.496، 487، ص ص 2017
.96حدري سمیر، مرجع سابق، ص -2
مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، النظام القانوني لسلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري،زیبار الشاذلي، -3

.220، ص 2014العدد الرابع، 
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في ین السلطة التنفیذیة وسلطات الضبط الإقتصادي، ،توزیع الإختصاص بدحاس صونیة -4

.47، ص 2010القانون، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.93حدري سمیر، مرجع سابق، ص -5
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ت بجمیع أنواعها أو والمجلاكل من الصحف:عمل النشریة الدوریة للإعلام ویقصد بها أنها

.)1(ائع وطنیة موجهة للجمهور وتصدر في فترات منتظمةل وقأخبار حو 

الدولة تنازلت عن هذه الصلاحیات التي كانت تمارسها كدولة متدخلة وذلك  فإن

وتخضع النشریات الدوریة لإجراء التصریح وذلك .لصالح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

لإجراءات التسجیل دار كل نشریة دوریةصیخضع إ«:وتنص على11حسب نص المادة 

یر مسؤول دوالمراقبة لصحة المعلومات ویتم إیداع تصریح مسبق موقع من طرف الم

ویبرر هذا .)2(»ویسلم له فورا وصل بذلكالنشریة، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

لمعرفة )الجمهور، مهنیون، ممثلین(الإجراء تكریس للشفافیة حیث یشارك ویسمح للأطراف 

)3(ظیمیة لسلطة قطاع الإعلام والوزارة هي التي تحرص على الأمور التنظیمیةالمهمة التن

.بكل شفافیة

لا یمكن لأیة نشریة دوریة للإعلام العام أن تخصص "على أنه28تنص المادة 

أنه یجب 29وكما تنص المادة "ستطلاعات الإشهاریةأكثر من ثلث مساحتها الإجمالیة للإ

على  30وكما تنص المادة .من دعم وذلك من قبل الهیئة المانحةعلى النشریة الإستفادة

أنه یجب أن توضح حصیلة الحسابات مصادق علیها من طرف السنة الفارطة ویمنح أجل 

تمارس سلطة .)4(یوم في حالة عدم إعتراض ذلك فالنشریة الدوریة تتوقف عن الصدور30

التي تختص في مجال الإعلام وط للشر بوضعهاضبط الصحافة المكتوبة سلطة التنظیم 

ص التنظیمي لهذه السلطة فإن الإختصاوعلیه المحدد لها والتي تهدف إلى تطبیق القوانین 

.فهو مقید في مجال وضع هذه الشروط فقط

.، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 6المادة -1
.، مرجع نفسه05-12، القانون رقم 11المادة -2
،"05-12وقانون الإعلام الجدید 07-90حریة الإعلام بین قانون الإعلام "،تومي الخنساءي جابر ملیكة، حمداو -3

13_12جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي "الإعلام والدیمقراطیة"مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول 

.11، ص2012دیسمبر
.، مرجع سابق05-12قانون عضوي رقم -4
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فقد منح لسلطة ضبط الصحافة 05-12من القانون 40فالرجوع إلى نص المادة 

لتنظیمي وذلك عندما نصت على قیام المكتوبة عدة صلاحیات ومن بینها الاختصاص ا

وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة سلطة الضبط بتحدید قواعد 

فالاختصاص التنظیمي لهذه .)1(الإعلام والسهر على توزیعها على الإعلام المكتوب 

السلطة فهو محدد في مجال واحد الذي یكون عن طریق وضع قواعد ومساعدات الدولة 

وتوزیعها على مختلف أجهزة الإعلام المكتوب، كون أن الاختصاص التنظیمي مجموعة من 

القرارات التي تصدر عن إدارة تنشئ حقوق بواسطتها وتفرض التزامات على الأفراد بدون 

تظار موافقتهم على غرار المجلس الأعلى للإعلام فهو یتمتع بسلطة تنظیمیة واسعة في ان

بینما سلطة ضبط .)2(07-90من القانون 59مختلف المواضیع وذلك طبقا لنص المادة 

تتعلق إلا بتحدید الصحافة المكتوبة فالسلطة التنظیمیة المقررة لهذه السلطة محتشمة لا 

وهو )3(05-12من القانون 40/09في نص المادة التي جاءت عاناتقواعد وشروط الإ

مجال تنظیمي ضیق جدا فالنص لم یبین لنا كیفیة ممارسة هذه الهیئة لهذا الاختصاص 

.التنظیمي عند تحدیدها لقواعد وشروط الإعانات

لتنظیمي لسلطة ضبط السمعي البصريالاختصاص ا:الفرع الثاني

المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري سلطة تنظیمیة لوضع القواعد المتعلقة منح

55المادة ، وذلك بمقتضىببث البیانات ذات النفع العام التي تصدر عن السلطات العمومیة

تتمتع سلطة السمعي البصري بسلطة تنظیمیة ضیقة بالمقارنة مع .)4(04-14من القانون 

.، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 40المادة -1
.، مرجع سابق07-90قانون رقم -2
.، مرجع سابق05-12من القانون 40/09المادة -3
.، مرجع سابق04-14قانون -4
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ویقوم )1(فعلیة ویقوم بإصدار أنظمة بسلطة تنظیمیة حقیقیة مجلس النقد والقرض الذي یتمتع 

وهذا ما هامة في تنظیم القطاع المصرفي قانونیة نصوصبمراقبتها وهذه الأنظمة تعتبر

سلطة ضبط السمعي البصري بینما.)2(بصفة مباشرة التنظیمیةالسلطة جعله یمارس 

فقد منح ).مجلس النقد والقرض(فتمارس السلطة التنظیمیة بنسبة أقل مقارنة بهذه السلطة 

القانون لمجلس النقد والقرض سن أنظمة في هذا المجال الذي تختص فیه وهذه الأنظمة 

ع مختلف تسمح بتطویر المجال التنظیمي وتبني سیاسة تنظیمیة أكثر مرونة والتي تتماشى م

ممنوحة للسلطات الضابطة بقطاع الإعلام لا تتمتع بنفس فالسلطة التنظیمیة ال، )3(التطورات 

.)4(القدر ولا نفس المادة فهي تختلف فیما بینها

صدر المجلس الدستوري الفرنسي قرار منح سلطة تنظیمیة لمجلس الأعلى السمعي 

تقید مجالها وقد تم تقیید ممارسة هذه السلطة عن طریق  1989ذلك عام ) CSA(البصري 

.)5(من جهة وتقید مضمون هذه السلطة من جهة أخرى

حدد المشرع مجالا واحدا لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فیما یخص  لكن إذا كان  

نه لم فإ 40صلاحیة مشاركة السلطة التنفیذیة في إصدار تنظیمات، حیث حسب نص المادة 

بینما نجد في المادة )6(یوضح من خلال هذه المادة طبیعة هذه الأجهزة أو طریقة صدورها

من قانون السمعي البصري فقد منح المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري مجال 55

، معدل ومتمم 2003أوت  27، صادر52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد2003أوت  26مؤرخ في11_03أمر-1

26صادر  44ج ر عدد ، 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22ؤرخ في الم01_09بالأمر

وبالقانون 2010سبتمبر 1صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26المؤرخ في 04_10وبالأمر رقم 2009جویلیة 

.2017أكتوبر12الصادر في 57، ج ر عدد2017أكتوبر11المؤرخ في 10_17رقم 
.63مینة، مرجع سابق، صجراي ی-2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة عبد سلطات الضبط الإقتصاد في الجزائر والحوكمة،عشاش حفیظة،-3

.115، ص 2014الرحمان میرة بجایة، 
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون ، جامعة السلطات الإداریة في ظل الدولة الضابطة،خرشي إلهام، -4

.206، ص2015-2014، 2سطیف 
.97مرجع سابق، صالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في مواد الاقتصادیة والمالیة،حدري سمیر، -5
.، مرجع سابق05-12قانون -6
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تتدخل أكثر حیث رغم أنه لم یذكر بشكل صریح تمتع هذه الهیئة بالسلطة التنظیمیة ولكنه 

:التالیةحیة تنظیمیة من خلال الفقراتأشار إلى منحها صلا

تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع «-

.للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزیون

تحدید القواعد المتعلقة ببث البیانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات -

.»)1(العمومیة

.ممارسة السلطة التنظیمیة بشكل مباشریؤكد تمتع هذه السلطة بصلاحیةوهو ما 

في كما تشارك في ممارسة السلطة التنظیمیة بشكل غیر مباشر من خلال إبداء رأیها 

كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي یتعلق بالنشاط السمعي البصري

التنظیمي ممنوح لبعض الهیئات الإداریة هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإختصاص

.السلطة الوطنیة للتصدیق الإلیكتروني:المستقلة ولیس لكل هذه الهیئات فمثلا نجد

فالإختصاص التنظیمي منح لبعض الهیئات الإداریة ولیس لكل السلطات الإداریة 

.)2(المستقلة

الإختصاص الرقابي:المطلب الثاني

ت لمراقبة للدخول إلى مستقلة مجموعة من الإختصاصاتمارس السلطات الإداریة ال

أهم الآلیات القانونیة إحدى الرقابةتعتبرة النشاط الذي تختص به،ممارسالسوق ورقابة 

للهیئات الإداریة في المجال الإقتصادي والمالي، والرقابة الموكلة لضبط اسلطات المقررة ل

.، مرجع سابق04-14من القانون 55المادة -1
.492رجع سابق، صجبایلي صبرینة، م-2



آلیات الضبط المخولة لسلطات ضبط قطاع الإعلام:الفصل الثاني

55

التأكد وتكمن هذه الرقابة في)1(المستقلة هي مراقبة قطاع معین ومعرفة كل ما یجدي فیه 

).الفرع الأول(شروط وإجراءات منح الإعتماد من توافر

.شروط وإجراءات منح الإعتمادالتأكد من توفر:ولالفرع الأ 

قطاع الإعلام وإنجاز أي مشروع فیه لابد من الخضوع لرقابة سابقة من للدخول إلى

.سلطات الضبط تأكد بمقتضاها من إستیفاء الضروریة لهذا الإلتحاق

:لمكتوبةبالنسبة لسلطة ضبط الصحافة ا-أولا

منح المشرع لهذه السلطة منح الإعتماد لإصدار النشریات الدوریة فحسب نص المادة 

فإنه یخضع إصدار كل نشریة دوریة لإجراءات التسجیل ومراقبة 05-12من القانون11

یجب :ولكنه اشترط لذلك مجموعة من الشروط )2(صحة المعلومات بإیداع تصریح مسبق

شهادة جامعیة، أن یتمتع بخبرة لا :حائزا علىالمسؤول لأیة نشریة دوریة المدیر أن یكون 

أما .سنوات في میدان الإعلام وهذا بالنسبة للنشریات الدوریة للإعلام العام10تقل عن 

سنوات خبرة فیما یتعلق بالتخصص العلمي والتقني أو التكنولوجي وهذا بالنسبة )05(خمس 

.)3(مدنیةعلى أن یتمتع بحقوقه ال.للنشریات الدوریة المتخصصة

تصدر النشریات الدوریة للإعلام العام بإحدى اللغتین الوطنیتین أو كلاهما، أما 

النشریات الدوریة الموجهة للنشر والتوزیع وطنیا أو دولیا والنشریات الدوریة المتخصصة 

)4(یمكن أن تصدر باللغات الأجنبیة وذلك بعد موافقة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي،أعراب أحمد، -1

.117، ص 2007بومرداس، 
.، مرجع سابق05-12قانون -2
.، مرجع نفسه05-12من القانون 23المادة -3
.نفسه، مرجع 05-12من القانون العضوي رقم 20المادة -4
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وتفرض ممارسة بعض النشاطات شروط قبل البدء في مهنة معینة وذلك بما یتعلق بالكفاءة 

.لاسیما فیما یتعلق بمجال الإتصال والإعلام)1(والقدرات الفنیة والنزاهة 

هو الموافقة المسبقة التي و  إستیفاء كل الشروط تمنح سلطة الضبط الإعتمادبعد

جبها یمكن للأشخاص تحقیق المشاریع الإقتصادیة، یتحصل علیها من الإدارة، والتي بمو 

ویعتبر منح الإعتماد بمثابة موافقة على )2(وإستفادتهم من نظام مالي أو ضریبي ممتاز

سابقا تمنح سلطة 11بعد التصریح الذي ذكر في نص المادة .الصدور ومزاولة النشاط

ستین یوما ابتداءا من تاریخ ضبط الصحافة المكتوبة الإعتماد ویمنح هذا الإعتماد في أجل

أیضا نجد سلطات إداریة عدیدة تمنح  .)3(إیداع التصریح ویمنح إلى المؤسسة الناشرة

كل النشاطات التي تخضع ف. )4(لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها الإعتماد من بینها

فقط في  للضبط بواسطة الهیئات الإداریة المستقلة تخضع لنظام الإعتماد مع اختلاف

إذ نجده في بعض النصوص یسمى اعتماد أو في البعض الآخر الترخیص أو التسمیات 

.التي تمنحهواختلاف في الجهةالرخصة

في حالة بیع النشریة أو التنازل عنها فیجب على صاحبها 17یشیر نص المادة 

.)5(الجدید طلب الإعتماد من جدید

وفي حالة رفض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة منح الإعتماد إلى صاحب الطلب، 

تقوم بتبلیغه بقرار الرفض وذلك قبل الأجل المذكور والمحدد، وأن یكون ذلك القرار مبرر قبل 

1-Zoumaimia Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation

économique » Op.cit, p49.
مذكرة لنیل الماجستیر في القانون، جامعة إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة،عبدیش لیلة، -2

.14، ص 2010مولود معمري، تیزي وزو، 
.، مرجع سابق05-12من القانون العضوي 13المادة -3
  .99ص ،مرجع سابقعشاش حفیظة، -4
.، مرجع سابق05-12قانون -5
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وباعتبار )1(القضائیة المختصة إنتهاء تلك المدة، ویكون هذا القرار قابل للطعن أمام الجهة 

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سلطة إداریة مستقلة فإن قرار رفضها منح الإعتماد یكون 

محلا للطعن أمام مجلس الدولة وفقا لقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 

.والإداریة

:بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري-ثانیا

الفعلیة للدخول للسوق، رقابةالیة من صلاححرمت سلطة ضبط السمعي البصري 

لها مهمة الرقابة للدخول إلى السوق  تمنحمن السلطات الضابطة التيوهذا عكس العدید 

وذلك عن طریق منح التراخیص والإعتمادات، إلا أن سلطة ضبط السمعي البصري فلم 

وإنما تشارك فقط في )2(یمنح لها صلاحیة منح الترخیص للإلتحاق بالقطاع السمعي البصري

الإجراء الذي یمكن للإدارة من خلاله أن تمارس :إجراءات منح الترخیص، فالترخیص هو

)3(رقابة صارمة على بعض الأنشطة، وتخضع هذه الأخیرة إلى دراسة مدققة ومفصلة

والترخیص یمنح من الوزیر المكلف بالإعلالام باعتباره صاحب سلطة الرقابة الفعلیة على 

اع السمعي البصري، ولذلك لإنشاء خدمة للإتصال الموضوعاتیة التي تتعلق بالسمعي القط

:البصري فلا بد من التقید بمجموعة من الشروط والتي تتمثل في

:إعلان الترشح-1

ل أو تیكون عبر أي وسیلة وطنیة للإعلام القدرات المتوفرة للبث الأرضي أو السا

.)4(عبر الكابل

.، مرجع نفسه05-12من القانون العضوي رقم  14و13المادة -1
.156مرجع سابق، صالإستثمار في القطاع السمعي البصري ما بین النصوص والواقع،أوبایة ملیكة، -2
.15مرجع سابق، ص إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة،لیلة، عبدیش-3
.، مرجع سابق0-12من القانون العضوي رقم 24المادة -4
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تقید برقابة وإحترام ولمزاولة هذا النشاط لابد من الحصول على رخصة والتي یجب أن 

.)1(القوانین

فالترشح للإلتحاق بقطاع السمعي البصري لا یتم إلا بالموافقة التي تصدر من السلطة 

.)2(التنفیذیة والمتمثلة في وزیر الإعلام والإتصال

:منح الرخصة-2

ولكن تقدمها السلطة المانحة البصري منح الرخصة بلط السمعيلسلطة ضبلم یمنح

20وذلك حسب نص المادة بعد منحها تقوم هذه السلطة بإبرام إتفاقیة مع صاحب الرخصة 

العقد الذي من خلاله تنشأ خدمة للإتصال «:وتنص على أن الرخصة04-14من القانون 

حیث أن السلطة هذه لا تزال بید الحكومة وفقا لهذه »السمعي البصري الموضوعاتیة

.)3(المادة

المتضمن رخصة السلطة التنفیذیة الموقعة على المرسوم «:والسلطة المانحة هي

لإنشاء خدمة إتصال سمعي بصري لصالح شخص معنوي خاص یخضع للقانون 

.هي ملك عامو  الكابلاتاء الكابلات وشبكة أي أن الدولة هي المالكة لفض)4(»الجزائري

شروط تنفیذ الإعلان عن الترشح المحدد220-16من المرسوم التنفیذي 05فتنص المادة 

شروط قبول الترشیحات، :لمنح الرخصة لإنشاء وخدمة سمعي بصري والتي تتمثل في

.)5(الإجراء المطبق في الإستماع العلني للمترشحین

مذكرة نیل شهادة إختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة دراسة نظریة،نایل نبیل محمد، -1

.63، ص2013الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
.157أوبایة ملیكة، مرجع نفسه، ص -2
.، مرجع سابق04-14قانون -3
.، مرجع نفسه04-14من القانون رقم 7المادة -4
علان عن الترشح لمنح رخصة یحدد شروط وكیفیات تنفیذ الإ 2016أوت  11مؤرخ في 220-16مرسوم تنفیذي رقم -5

  .2016أوت 17صادر في 48إنشاء خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج ر عدد 
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الترشح عن طریق الإعلان یتم من طرف من هذا المرسوم أن 3وقد حددت المادة 

وزیر الإتصال وذلك فیما یتعلق بملفات الترشح التي تقدمها سلطة ضبط السمعي البصري 

والتي استوفت جمیع الشروط والتي ترسل إلى وزیر الإتصال لا غیره، ثم یبلغ إلى رئیس 

تبلیغه له أیام من8سلطة ضبط السمعي البصري والذي یتكفل بإذاعته وبثه في غضون 

.)1(یوما30من الوزیر ویستمر بثه لمدة 

ة وتحدد مد.)2(تتخذ الرخصة من قبل الوزیر المكلف بالإتصال بموجب مرسوم رئاسي

لإستغلال خدمة بث تلفزیوني وست سنوات لخدمة )12(الرخصة المسلمة بإثنتي عشرة سنة 

وللحصول على رخصة لابد من دفع مبلغ مالي والتي تقوم بإنشاء خدمة )3(بث إذاعي

ویمثل المقابل المالي المبلغ المستحق للخزینة العمومیة )4(للإتصال السمعي البصري

.)5(للحصول على رخصة إنشاء خدمة الإتصال السمعي البصري

:إبرام إتفاقیة مع سلطة ضبط السمعي البصري-3

ة لإنشاء خدمة إتصال سمعي بصري إبرام إتفاقیة بین سلطة یترتب على منح الرخص

ضبط السمعي البصري والمستفید والتي تحدد بموجبها شروط إستعمال الرخصة طبقا لأحكام 

)6(04-14من القانون40هذا القانون وبنود دفتر الشروط العامة وهذا ما نصت علیه المادة 

والتي تشمل الرقابة التي تمارسها .222-16حدد بنوده بموجب المرسوم التنفیذي والتي ی

.)7(بحد ذاتها والتي تتعلق بالبث التلفزیوني

.، مرجع سابق220-16من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -1
.، مرجع سابق04-14من القانون 20المادة -2
.، مرجع نفسه04-14من القانون رقم 27المادة -3
.، مرجع نفسه04-14رقم  من القانون26المادة -4
، یحدد مبلغ وكیفیات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء 2016أوت  11مؤرخ في 221-16مرسوم تنفیذي رقم -5

  .2016أوت  17صادر في 48خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتیة، ج ر عدد 
.، مرجع نفسه04-14قانون رقم -6
یتضمن دفتر الشروط العامة التي تحدد القواعد المفروضة  2016أوت  11مؤرخ في 222-16مرسوم تنفیذي رقم -7

  .2016أوت  17صادر في 48على كل خدمة للبث التلفزیوني والبث الإذاعي، ج ر عدد 
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.آلیات الضبط العلاجیة:الثانيالمبحث

إلى جانب آلیات الضبط الوقائیة التي خولت للسلطات الإداریة المستقلة بغرض 

والأزمات فیما حول لهذه السلطات ضبط القطاعات الإقتصادیة وترخي حدوث الإختلالات 

تلال بغرض خأیضا آلیات الضبط العلاجیة وتسمح لها بالتدخل بعد وقوع الإشكال والإ

ن سلطات ضبط قطاع الإعلام لم تخرج عن هذا المبدأ ، إ)1(إصلاح الوضع وتقدیم حلول له

اسا في سلطة توقیع والتي تتمثل أستمتع بهذه الآلیات الضبط العلاجیةإذا أقر لها القانون بال

العقوبات على  من یخالف التشریع والتنظیم المعمول بهما، ولذلك سنقوم بدراسة أنواع هذه 

الإجراءات والضمانات المقررة ثم)المطلب الأول(العقوبات التي تصدرها هذه السلطات 

).المطلب الثاني(القطاعللمتابعین أما سلطات ضبط قطاع 

.أنواع العقوبات التي تصدرها سلطات ضبط قطاع الإعلام:الأولالمطلب

ولكن مع التطورات التي مست ،القاضيمعي یمارس من قبل كان الإختصاص الق

إسناد بقامت الدولة ، وعجز الإدارة التقلیدیة على مواكبة كل هذه التطوراتالمیادینجمیع 

حیث .)2(وإلى بعض الهیئات الإداریةضبط قطاع الإعلام ى سلطاتالإختصاص العقابي إل

أي أن السلطة القمعیة عبارة عن ،)3(أصبحت العقوبات إداریة بعدما كانت عقوبات جنائیةف

ات الإداریة المستقلة، وتتمثل  إزالة السلطة القمعیة للقاضي الجنائي لصالح هذه الهیئ

الفرع (العقوبات السالبة للحقوق قطاع الإعلام في  سلطات ضبطالعقوبات التي تصدرها

).الفرع الثاني(والعقوبات المالیة )الأول

.96دحاس صونیة، مرجع سابق، ص-1
.209عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص-2
.135أعراب أحمد، مرجع سابق، ص -3



آلیات الضبط المخولة لسلطات ضبط قطاع الإعلام:الفصل الثاني

61

.العقوبات السالبة للحقوق:الأول الفرع

و تجعل )1(تعتبر هذه العقوبات أشد خطورة كون أنها تتعلق بسلب حقوق الأشخاص

السالبة تصدرهاوالعقوبات .العقوباتهذه علیها عند توقیع في خطرالحریات العامة تشكل

.كل من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري

:عند سلطة ضبط الصحافة المكتوبة-أ

:هذه السلطة فيلعقوبات السالبة للحقوق التي تصدرها وتتمثل ا

:توقیف إصدار النشریات الدوریة-1

تختص بها سلطة یعتبر توقیف إصدار النشریات الدوریة من العقوبات الإداریة التي

والتي 26وذلك عند عدم مراعاة الأحكام الواردة في نص المادة .ضبط الصحافة  المكتوبة

:تنص

:أن یبین في كل عدد من النشریة الدوریة ما یليیجب "

.إسم ولقب المدیر مسؤول النشر-

.عنوان التحریر والإدارة-

.الغرض التجاري للطابع وعنوانه-

.وسعرهادوریة صدور النشریة-

ه القواعد، فلا یمكن الطبع في حالة عدم الإلتزام بهذ)2("عدد نسخ السحب السابق-

كما یجب على مسؤول الطبع إشعار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بذلك كتابیا، ولذلك 

.)3(یمكن لهذه السلطة أن تقرر وقف صدور النشریة إلى غایة مطابقتها

مذكرة للحصول على شهادة بین السلطات الإداریة المستقلة والقضاء في القانون الجزائري، العلاقةمزیان هشام، -1

.47، ص2015الماجستیر في القانون، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 26المادة -2
.، مرجع نفسه27المادة -3
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إعذارا إلى النشریة، إن لم تقم بنشر سنوي وقد منح المشرع لهذه السلطة توجیه 

)30(لحصیلة حساباتها وأن یكون مصدقا علیها من السنة الفارطة وذلك في أجل ثلاثین 

.)1(یوما 

:سحب الإعتماد-2

التي تمس قطاع الصحافة الإداریةتعتبر عقوبة سحب الإعتماد من أخطر العقوبات

في حالة عدم صدور النشریة الدوریة وذلك خلال مدة سنة ویسحب الإعتماد.المكتوبة

على أن الإعتماد غیر قابل للتنازل بأي 16وقد نصت المادة .)2(إبتداءا من تاریخ تسلیمه

خرق لهذا الحكم یترتب عنهفإن كل .شكل من الأشكال دون المساس بالمتابعات القضائیة 

یؤدي إلى سحب ام القضائیة لأنه یجب خرق الأحكلاأیضا سحب هذا الإعتماد، كما

إن عقوبة سحب الإعتماد هي أشد عقوبة التي یمكن أن تواجه المؤسسة .)3(الإعتماد

.)4(تمارسهالصحفیة والتي یؤدي إلى إقصائها من النشاط الذي

لمعظم السلطات الإداریة سلطة توقیع العقوبات الإداریةمنح المشرع وما یلاحظ أن

مجلس النقد والقرض، سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، ك بعضهاالمستقلة ما عدا

.)5(والهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

:عند سلطة ضبط السمعي البصري- ب

العقوبات السالبة للحقوق والتي تتمثل فیما تصدر سلطة ضبط السمعي البصري 

:یلي

.، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 30المادة -1
.، مرجع نفسه18المادة -2
.، مرجع نفسه16المادة-3
.168جوادي زوهرة، مرجع سابق، ص -4
.30مزیان هشام، مرجع سابق، ص -5
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الرخصة لهذه السلطة في نص المادتینأقر المشرع بسحب:سحب الرخصة*

فإذا توفر إحدى الحالات المذكورة في هاتین المادتین فسوف یتم سحب  103و102

.)1(الرخصة

كما تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بتوجیه إعذار في حالة عدم إحترام الشخص 

المعنوي المشغل لخدمة الإتصال السمعي البصري للشروط التي وردت في النصوص

.التشریعیة والتنظیمیة

ویكون الأشخاص التابعون للقطاع الخاص محل إعذار في حالة عدم إحترامهم 

والتعلیق الفوري للرخصة دون إعذار مسبق عند ،)2(لبنود الإتفاقیة المبرمة مع هذه السلطة

ویتم سحب الرخصة بناءا على تقریر معلل من قبل سلطة ضبط .)3(الإخلال بالنظام العام

یمكن )4(لسمعي البصري المرخص لهم باستغلال خدمات الإتصال السمعي البصري المعنیةا

ءات وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجرا)5(الطعن في قرارات سلطة ضبط السمعي البصري

.المدنیة والإداریة

العقوبات المالیة:الفرع الثاني

بالعقوبات المالیة تلك تمس بالذمة المالیة للشخص مرتكب المخالفة، فهي مبلغ یقصد

.)6(مالي یدفع لصالح الخزینة العامة للدولة

.، مرجع سابق04-14من القانون رقم 104المادة -1
.مرجع سابق04_14، من القانون98المادة -2
.، مرجع نفسه103المادة-3
.، مرجع نفسه105المادة -4
.، مرجع نفسه88المادة -5
سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قانونیة جدیدة لضبط السوق، صلاحیاتها القمعیة نموذج للعقوبات حططاش عمر، -6

.331، ص2017مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الثامن، الإداریة، 
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:بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة-أ

تختلف العقوبات المالیة من قطاع إلى آخر حسب مجال تدخلها، حیث یعاقب كل

م النشریات الدوریة وأن تصرح وتبرر مصدر الأموال التي تض29من یخالف أحكام المادة 

وتكون الغرامة تقدر بمئة ألف دینار إلى )1(المكون لرأسمالها والأموال الضروریة لتسییرها

.ثلاثمائة ألف دینار

كما .)2(كعقوبة قضائیةكما یمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة

یعاقب كل من یقوم عن قصد بإعارة إسمه إلى شخص طبیعي أو معنوي بغرض إنشاء 

نشریة لاسیما عن طریق إكتتاب سهم أو حصة في مؤسسة للنشر وتقدر الغرامة من مائة 

.)3()دج500.000(إلى خمسمائة ألف دینار ) دج 100.000(ألف دینار 

:بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري- ب

المشرّع على العقوبات المالیة بالنّسبة لهذه السّلطة في حالة عدم امتثال نصّ 

بصري للإعذار في الأجل الشخص المعنوي المرخّص له باستغلال خدمة اتصال سمعي

سلّط علیه سلطة ضبط السمعي البصري بقرار عقوبة مالیة یحدد مبلغها ما بین المحدّد ت

م الأعمال المحقّق خارج الرّسوم خلال آخر نشاط بالمائة من رق)05(وخمسة )02(اثنین 

شهرا، وفي حالة عدم وجود نشاط سابق یسمح )12(مغلق محسوب على فترة إثني عشر 

على أساسه بتحدید مبلغ العقوبة المالیة ویجدد هذا المبلغ حیث لا یتجاوز ملیوني دینار 

.)4()دج2.000.000(

.مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 29لمادة ا -1
.، مرجع نفسه116المادة -2
.، مرجع نفسه118المادة -3
.، مرجع سابق04-14، من القانون رقم 100المادة -4
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ي خدمة الاتصال السمعي البصري في حالة استغلال كلّ شخص طبیعي أو معنو 

دون الحصول على رخصة فیعاقب بغرامة مالیة تكون ما بین ملیوني دینار 

.)1()دج10.000.000(إلى عشرة ملایین دینار ) دج2.000.000(

وكما .یظهر أن معیار تطبیق العقوبات المالیة متنوع، ویتفاوت من سلطة إلى أخرى

.04-14من القانون 110، 108لال المواد تظهر أیضا العقوبات المالیة من خ

تنصب العقوبات على الجانب المالي والمادي الذي یتعلق بسحب الرّخصة والاعتماد 

مكن أن تكون عقوبات سالبة للحریة وهذا على غرار كل الممنوحة لممارسة النشاط ولا ی

السلطات الإداریة المستقلة الأخرى

ات المقررة للمتابعین أمام سلطات ضبط الإجراءات والضمان:المطلب الثالث

  .قطاع الإعلام

تتمتع سلطات الضبط في قطاع الإعلام بسلطة توقیع العقوبات وذلك لغرض احترام 

ى الهیئات الإداریة من القاضي الجزائي إلالعقابي نقل الاختصاص إن  الحریات الأساسیة، 

كما أنه یفرض .عقوبات ذات طابع إداريتحویل هذه العقوبات الجزائیة إلىالمستقلة فرض

السلطات أیضا نقل الضمانات التي كان یتمتع بها القانون الجنائي وذلك لتفادي انتهاك هذه 

عند توقیع هذه العقوبات معینةإتباع إجراءاتعلیهاولذلك یجب،)2(حریات والحقوقلل

الضمانات التي ثم )الأول الفرع(لتوقیع العقوبات سوف نتطرق إلى أهم هذه الإجراءات و 

.)الفرع الثاني(قطاع الإعلام  القانون لحمایة المتابعین أمام سلطات ضبطیقررها

.، مرجع سابق04-14، من القانون رقم 107المادة -1
.، مرجع نفسه118المادة -2
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.الإجراءات:الفرع الأول

ا للاختصاص العقابي مجموعة من علام عند ممارستهتتبع سلطات ضبط قطاع الإ

الإجراءات، والتي تتراوح في إجراءات سحب الاعتماد وتوقیع العقوبات وإجراءات توجیه 

.الصحافة المكتوبة والسمعي البصريالإعذار عند كلا من سلطة ضبط 

:سلطة ضبط الصحافة المكتوبةأمام -أ

لعقوبات الغیر المالیة بیة لممارسة صلاحیاتها العقاتخضع هذه السّلطة لإجراءات عند 

والتي تتراوح بین الإنذار وسحب الاعتماد أما العقوبات المالیة فتكون في سحب التّرخیص 

.والاعتماد

وذلك لاسیما في سلطة یعتبر إجراء سحب الاعتماد من الإجراءات الأكثر خطورة

قانونیة حیث یسحب ضبط الصحافة المكتوبة والتي تكون عند مخالفة هذه السلطة للأحكام ال

الاعتماد الممنوح لها ویتم إقصاء هذه السلطة من ممارسة نشاطها المتعلق بالصحافة 

، ویعتبر إجراء سحب الاعتماد أشد وأقصى خطورة التي یتعرض إلیها هذا القطاع )1(المكتوبة

من 16إلاّ أنّه عقوبة لابدّ من توقیعها ولازمة عند خرق حكم القاضي وهذا طبقا لنصّ المادّة 

الاعتماد غیر قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال، دون «:تنصّ على05-12القانون 

.)2(»ضائیة، فإن كلّ خرق لهذا الحكم یترتب عنه سحب الاعتمادالمساس بالمتابعات الق

بموجب نص المادة وكما نجد أیضا إجراء سحب الاعتماد عند مجلس النقد والقرض

یتعرض إلى عقوبة سحب الاعتماد وبذلك یصبح قید حیث11-03من القانون 114

.)3(التصفیة وذلك بالنّسبة لكلّ بنك أو مؤسسة مالیة

إنّ القانون في قطاع الصحافة المكتوبة یفرض على النشریات الدوریة نشر حصیلة 

حساباتها مصدقا علیها عبر حساباتها، وفي حالة عدم احترام هذا الالتزام فإن سلطة ضبط 

.168جوادي زوهرة، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابق05-12قانون -2
.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 115، 114المادة -3
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.)1(الصحافة المكتوبة توجه إعذارا إلى النشریة الدوریة للقیام بذلك في أجل ثلاثین یوما

.الصحافة المكتوبة تخضع بدورها إلى إجراء توجیه الإعذاروبذلك فإن سلطة ضبط

:لسلطة ضبط السمعي البصريأمام- ب

تخضع سلطة ضبط السمعي البصري بدورها إلى إجراءات والتي تتمثل في توجیه 

الإعذار، وذلك في حالة عدم احترام الأشخاص المعنویین التابعین للقطاع العام أو الخاص 

لاتصال السمعي البصري وبذلك تقوم سلطة الضبط بإعذاره بغرض حمله والمستغلین لخدمة ا

على احترام المطابقة في أجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري، وكما تقوم هذه الأخیرة 

خاضعین للقطاع الخاص في حالة عدم احترامهم لبنود بإعذار الأشخاص المعنویین ال

ي وتقوم هذه الأخیرة بتوجیه إعذار له الاتفاقیة المبرمة مع سلطة ضبط السمعي البصر 

.)2(وبنشره بشتى الوسائل

الأجل الذي تحده سلطة ضبط السمعي البصري بنقص من الضمانات حیث أن إنّ 

ومن هنا تبین أن سلطة ضبط السّمعي .هذه السلطة قد تطیل أو قد تقصر هذه الآجال

البصر یتملك سلطة كبیرة وإمكانیات لتوقیع العقوبات وذلك في حالة التقصیر في إجراءات 

.)3(القطاع السمعي البصريالإعذار والتي تعتبر أخطر عقوبة تمس ب

.الضمانات:الفرع الثاني

مته وسلاحا للمتهم لمقاومة انات ضوء یسیر درب القمع ویزیل عتتعتبر الضم

انحرافات وتعسف السلطة القمعیة ویمنح للمتهم ضمانات في القمع في حالة توقیع 

ویعتبر خضوع هذه السلطات للضمانات كفیلة لحمایة الحقوق والحریات المكفولة .)4(عقوبات

.، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 30المادة -1
.، مرجع سابق04-14من القانون رقم 98المادة -2
.57مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص-3
.6علواش بلقاسم، مرجع سابق، ص-4
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وتكون هذه الضمانات في مجال قطاع الإعلام لكلّ من سلطة ضبط الصحافة .دستوریا

.المكتوبة وسلطة السمعي البصري

:سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالضمانات المقررة أمام-أ

حقوق الأشخاص ومصالحهم من كلّ تعسف وانحراف تهدف الضمانات إلى حمایة 

وتكون هذه الضمانات متوفرة خاصة عندما یتعلق .)1(هذه الهیئات أثناء سیر الإجراءات

ولكي تتمتع السلطات الإداریة .)2(الأمر بالعقوبات التي تتراوح بین الإنذار وسحب الاعتماد

النزاهة وذلك أثناء القیام بإجراءات المستقلة بالضمانات التي تؤدي إلى تحقیق الشفافیة و 

فیعتبر حقّ الدّفاع من ضمن .)3(وتتمثل هذه الضمانات في حق الدفاع ومبدأ المواجهة

الضمانات التي یجب إحترامها أثناء توقیع العقوبات فحق الدّفاع یكون بالإطّلاع على الملفّ 

فقد منح المشرّع هذا . لفهوتقدیم اقتراحات وملاحظات ویعطي للمتهم فرصة للإطّلاع على م

كما تنهي ...«:مكرر وتنص114الاختصاص لمجلس النقد والقرض وذلك في نص المادة 

إلى علم الممثل الشرعي للكیان المعني بإمكانیة الإطّلاع بمقر اللّجنة على الوثائق التي 

.)4(فیحق للشخص المتابع في الإطلاع على الملف»...تثبت المخالفات المعانیة

في «:تنص على ما یلي05-12من القانون 42ما في مجال الإعلام فتنص المادة أ  

حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص علیها في هذا القانون العضوي، توجه سلطة ضبط 

الصحافة المكتوبة ملاحظاتها وتوصیاتها إلى جهاز الإعلام المعني وتحدد شروط وآجال 

خلال نص هذه المادة أن السلطة التقدیریة تركت لهیئة الضبط لتحدید فمن.)5(»التكفل بها

إنّ حقّ الدّفاع حقّ دستوري وذلك طبقا لنصّ .الآجال وذلك بتحدیدها في نظامها الداخلي

.327مرجع سابق، صلطات الإداریة المستقلة في ظلّ الدّولة الضّابطة، السخرشي إلهام، -1
.140مرجع سابق، صالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، حدري سمیر، -2
.26مزیان هشام، مرجع سابق، ص-3
.مرجع سابق، المتعلق بالنقد والقرض 11- 03ر رقم الأم-4
.، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 42المادة -5
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ومفاده »الحقّ في الدّفاع معترف به«:ینصّ 1996من التعدیل الدستوري سنة 151المادّة 

ة عند ممارستها للسلطة القمعیة بحق لها الدفاع عن نفسها أنّ السلطات الإداریة المستقل

أما في مجال التأمینات فإنّه حرم من مبدأ .)1(وإبداء ملاحظاتها وأن یمنح له أجل معقول

حقّ الدّفاع وأیضا لم یكرّس حقوق الدّفاع الأخرى المتمثلة في حقّ الإعذار وتقدیم ملاحظات 

.)2(كتابیة

مبدأ المواجهة ویقصد به أنّه یجب إخبار كلّ خصم بما من الضمانات أیضا نجد 

.)3(یجریه الآخر لكي یتسنّى له الدّفاع عن مصالحه وتحضیر دفاعه في أحسن الظروف

وكذلك یجب .ولكي یتحقق مبدأ الوجاهیة لابد من الإطّلاع على المستندات والملفات

ذار لسلطة ضبط الصحافة وكذا إجراء الإع.الحصول على مدّة للمواجهة والتحضیر لها

.)4(یوما في حالة توجیه لها إعذارا30فقد حددت أجل 30المكتوبة من خلال نص المادة 

فیما یتعلق بإعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إلیه في أقصر الآجال أما

فالمشرع لم یشیر إلى ذلك بالنّسبة لسلطة ضبط الصّحافة المكتوبة فالآجال تركت لهیئة 

فهذه السلطة لم یكرس لها المشرع حقّ الدّفاع .)5(الضّبط وذلك بتحدیدها في نظامها الداخلي

.لوجاهةوكذلك لا تتمتع بمبدأ ا

، ج ر ج ج 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الدستور الجزائري -1

، ج رج ج عدد 2002أفریل 10،مؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم1996دیسمبر 8، صادر في 76عدد 

، صادر في 63، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر15المؤرخ في 19-08بالقانون رقم 2002أفریل  14في ، صادر 25

.2016مارس 7، صادر في 14، ج ر ج ج عدد 2016مارس 6مؤرخ في 01-16، بالقانون رقم 2008نوفمبر 16
القانون العام، جامعة عبد الرحمن :مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعضبط قطاع التأمینات، بلال نورة، -2

.100-99، ص ص 2012میرة، بجایة، 
.77مزیان هشام، مرجع سابق، ص-3
.، مرجع سابق05-12من القانون العضوي 30المادة -4
.67-66مجوبي ریمة، لكبور مریم، مرجع سابق، ص ص -5
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:سلطة ضبط السّمعي البصريالضمانات المقررة أمام - ب

إنّ إجراء مبدأ حقّ الدّفاع عند سلطة ضبط السّمعي البصري الذي یعتبر إجراء یباشره 

المتهم وذلك من أجل حمایة حقوقه ومصالحه وإسقاط التهمة الموجهة إلیه وهو بذلك یعتبر 

قرینة البراءة والتي تعتبر كإفتراض :أ حقّ الدّفاع نجدومن قواعد مبد.بضمانة لتحقیق العدالة

.)1(یضمن حقّ الدّفاع للمتّهم

والمشرع لم یشیر هذا الضمان المتعلق بقرینة البراءة في سلطة ضبط السّمعي 

وإنّما الضّمان الّذي تتمتّع به فهو متعلّق فقط إمّا بالإعذار وذلك حسب نصّ المادّة .البصري

، فهذه السلطة لا یوجد أيّ نصّ یشیر إلى أنّها یمكن الإستعانة 04-14من القانون 98

.بمدافع

أما فیما یتعلق بمبدأ الوجاهیة الذي یكون عن طریق الإطلاع على الملف وتقدیم 

ملاحظات فالمشرع لم یشیر ولم یذكر ذلك في سلطة ضبط السمعي البصري، غیر أنّه كرّس 

خرى كسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة ذلك المبدأ في بعض السلطات الأ

أمّا السلطة في مجال البورصة فالمشرع أقر لها .)3(، وكذلك مجلس المنافسة)2(واللاّسلكیة

.)4(الإستعانة بمدافع والذي تستدعیه لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

أما بالنّسبة لسماع الشّهود بالنّسبة لسلطة ضبط السمعي البصري والذي یكون من 

ضمن مبادئ الوجاهیة فإن هذه السلطة فإنها لا تتمتع بهذا الضمان ولم ینص المشرع على 

.)5(تكریس ضمان سماع الشهود لهذه السلطة

.175با جمیلة، مرجع سابق، ص-1
.، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، مرجع سابق03- 2000رقم  قانون-2
.، متعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03أمر رقم -3
.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق10-93المرسوم التشریعي رقم -4
.82مزیان هشام، مرجع سابق، ص-5
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نة ضبط لج:أما هناك بعض السلطات التي تتمتع بهذا الضمان والتي تتمثل في

.)1(الكهرباء والغاز فقد خوّل لها القانون بإمكانیة الاستماع إلى شهود

ومن هنا یثبت أن كلا من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتمتعان بضمانات في 

ولم یمنح لها المشرع ضمانات حق الدفاع أو مجال سحب الاعتماد وتوجیه الإعذار

س لها مبدأ الاستماع إلى شهود، فالضمانات الإستعانة بمدافع أو محامي، وكذلك لم یكر 

التي یتمتع بها قطاع الإعلام فهي ضمانات غیر كافیة وقلیلة مقارنة بالضمانات التي تتمتع 

.بها باقي السلطات الأخرى

.، متعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة قننوات، مرجع سابق01-02قانون رقم -1
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:خاتمة

بعد النهج الذي سار علیه النظام الجزائري لسنوات عدیدة وبعدما أثبت هذا النهج 

والإقتصادیة والإجتماعیة، یقرر إنسحاب الدولة من فشله على كل المستویات السیاسیة 

الحقل الإقتصادي وترك المجال فیه لسلطات الضبط لتأطیر وضبط النشاط الإقتصادي 

وكان من أولى هذه القطاعات الإقتصادیة قطاع الإعلام، الذي عرف توسعا كبیرا وهذا راجع 

حتكار الذي تمارسه الدولة في إلى تطور تكنولوجیا الإعلام والإتصال، حیث خروجها من الإ

  .قطاع الإعلام

بعدما كانت الدولة مهیمنة علیه   قطاع الإعلام أثرت عدة أسباب على إعادة بناء

وقد تمكنت من التحرر من قیود الدولة .سیاسیةلعدة سنوات، ومنها أسباب قانونیة أسباب 

.وإحتكارها لهذا القطاع الحساس

حیث قام قطاع 2012الذي ظهر في سنة 12-05لقد ساهم قانون الإعلام الجدید 

فظهرت سلطة ضبط الصحافة .الإعلام بفتح المجال للخواص للإستثمار في القطاع

أي كل ما هو مكتوب كالجرائد والمجلات، :المكتوبة التي تهتم بضبط الصحافة المكتوبة

  .الآن غیر أن هذه السلطة لم یتم تنصیبها لحد

وكما ظهرت سلطة ضبط السمعي البصري الذي یهتم ویقوم بضبط كل ما هو 

رغم . 2016جوان 20وقد تم تنصیب هذه السلطة في .كالإذاعة والتلفزیون:مسموع ومرئي

أن المشرع أكد على كون هذه الهیئات سلطات إداریة مستقلة إلا أنه فیما یتعلق بالإستقلالیة 

:تین فهي إستقلالیة نسبیة وهذا راجع إلىبالنسبة لهاتین السلط

الجمهوریة على تبعیة هذه السلطات للسلطة التنفیذیة وذلك من خلال إستحواذ رئیس-

.سلطة التعیین لكلتا من أعضاء السلطتین
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.كذلك التبعیة المالیة للسلطتین لمیزانیة الدولة وتقدیم لها إعانات ومساعدات مالیة-

لال العضوي فإنه بالرغم من عدم نص المشرع على الطابع الإداري أما بالنسبة للإستق

لهاتین السلطتین إلا أن الطابع الإداري یظهر خاصة في ممارسة بعض النشاطات التي 

كذلك أنها لا تقوم بأعمال بدون صدور قرار ینص على ذلك فإذا لم .تختص بالمرفق العام

.یصدر قرار لا یسمح لها بممارسة الأعمال

داء هذه السلطتین لوظائفها على أكمل وجه خول لها المشرع عدة آلیات مختلفة لأ  

آلیات الضبط الوقائیة أي الرقابة السابقة للدخول إلى السوق والتي تتمثل :والتي تتمثل في

.في الإختصاص التنظیمي الرقابي

لطة تعتبر هذه الصلاحیات محدودة في مجال الإختصاص التنظیمي وذلك بالنسبة لس

أما في مجال رقابة الدخول إلى السوق فإن لسلطة ضبط السمعي .ضبط السمعي البصري

البصري فإن له صلاحیات منح التراخیص للإلتحاق بهذا القطاع فقد ظل تحت سیطرة 

السلطة التنفیذیة فهي مقیدة من طرف هذه السلطة فهي تحصل على الموافقة من طرف 

بالقطاع، فإن الحریة مقیدة هذا نظرا للرقابة التي تمارسها الوزیر المكلف بالإعلام والخاص 

.السلطة التنفیذیة لهذا القطاع

أما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فهي تتمتع باستقلالیة أكثر من سلطة ضبط 

السمعي البصري لكون أن السلطة التنفیذیة لا تتدخل للدخول إلى السوق وذلك بواسطة 

.اشتراط فقط الخبرة والقدراتإصدار نشریات دوریة حیث

أما فیما یتعلق بآلیات الضبط العلاجیة فهي تضم جانب الإختصاص القمعي أي 

توقیع عقوبات في حالة عدم احترام القوانین التي تخضع لها هذه السلطات في قطاع الإعلام 

حیث یعود الإختصاص للقاضي في توقیع العقوبات ولكن لحد الیوم ورغم إنشاء هذه 

لسلطات من الناحیة القانونیة لا یزال ضبط  قطاع الإعلام من المهام التي تقوم بها السلطة ا
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التنفیذیة، نتیجة لهیمنتها على قطاع الإعلام من جهة، ورفض فكرة إعتماد حریة الإعلام 

ونتیجة هیمنتها على هذه الهیئات وعلى مهامها وذلك لحد الیوم لم یتم تنصیب سلطة .فیه

لمكتوبة، وسلطة السمعي البصري تعاني التبعیة لوزیر الإعلام وهو ما جعل الصحافة ا

.الضبط في قطاع الإعلام یأخذ مفهوما خاصا
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مذكرة لنیل إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة،یش لیلة، عبد.13

.2010ر في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، یستجدرجة الما

شهادة لنیلمذكرةوالحوكمة،سلطات الضبط الإقتصاد في الجزائر عشاش حفیظة، .14

.2014بجایة، عبد الرحمان میرة ،الماجستیر في القانون، جامعة 

مذكرة ضمانات المحاكمة العادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة، علواش بلقاسم، .15

.2018لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

مذكرة لنیل شهادة یمي لسلطات الضبط الإقتصادي،الإختصاص التنظوس خدوجة، تف.16

.2010الماجستیر في القانون، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مذكرة لنیل المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي، قاسي زینب، .17

شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 

2013.

العلاقة بین السلطات الإداریة المستقلة والقضاء في القانون هشام، مزیان .18

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، جامعة عبد الرحمان الجزائري،

.2015میرة، بجایة، 

إختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة محمد، نایل نبیل .19

جامعة مولود معمري تیزي ر في القانون،جستیمذكرة نیل شهادة المادراسة نظریة، 

.2013وزو، 

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في سلطة ضبط السمعي البصري،جمیلة، یا.20

.2018القانون، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 



قائمة المراجع 

80

:مذكرات الماستر-ج

لإستكمال ، مذكرة مقدمة الإعلام في الجزائرلسلطات ضبط مجاطرباق محمد أمین، .1

.2017متطلبات شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في سلطة ضبط الصحافة،مجوبي ریمة، لكبور مریم، .2

الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، 

.2014جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

حریة الإعلام من خلال القوانین الوضعیة الجزائریة، محمد الأكرم، حریز عائشة، .3

ر، ، مذكرة لنیل شهادة الماست2012و 1990دراسة تحلیلة لقانوني الإعلام 

.2015تخصص تكنولوجیا الإتصال الحدیثة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

مذكرة لنیل البصري، المركز القانوني لسلطة ضبط نشاط السمعي مرشیش بوزید، .4

درجة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن 

.2015-2014میرة، بجایة، 

:المقالات-3

السمعي البصري ما بین النصوص والواقع، القطاع الإستثمار فيأوبایة ملیكة، .1

.163_143، ص ص2017،كادیمیة للبحث القانوني، عدد خاصالمجلة الأ

، ما بین 04-14سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون إلهام خرشي، .2

ص ص ، 2016، مجلة العلوم الإجتماعیة، مقتضیات الضبط ومحدودیة النص

56-73.

تطور السیاسة الإعلامیة في الجزائر في ظل التعددیة السیاسیة بخوش صبیحة، .3

ص ص  2016،  23العدد ، والإجتماعیةلة العلوم الإنسانیة مج،1990-2015

57-70.

الإطار القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في بركات عماد الدین، أكلي نعیمة، .4

.506-487، ص ص 2017مجلة الصورة والاتصال، ، الجزائر
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مجلة الدراسات تنظیم التعددیة الإعلامیة في التشریع الجزائري،، الطیببلواضح .5

  .92- 73ص  ، ص 03العدد والبحوث القانونیة، 

مجلة أبحاث قانونیة إستقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري، ، جمالبن بخمة .6

.222-213، ص ص 2017وسیاسیة، العدد الخامس، 

مجلة ،"النظام القانوني للسلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني":جبایلي صبرینة.7

.496-487، ص ص 2017، 48، عدد العلوم الإنسانیة

مجلة إدارة، العدد السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة، یر، حدري سم.8

.32-07، ص ص 2009، 02

سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قانونیة جدیدة لضبط السوق، حططاش عمر، .9

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات صلاحیاتها القمعیة نموذج للعقوبات الإداریة، 

.338-318، ص ص2017الثامن، القانونیة والسیاسیة، العدد 

حریة إصدار الصحف المكتوبة في التشریع الجزائري، الفرق بین رشید خضیر، .10

- 531ص ص ، 41مجلة المعیار العدد ،)07-05،90-12(قانوني الإعلام 

553.

النظام القانوني لسلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري،زیبار الشاذلي، .11

.226-207، ص ص 2014الأكادیمیة، العدد الرابع، مجلة الباحث للدراسات 

الضمانات القانونیة لحیاد سلطة ضبط الإعلام في الجزائر،عبد المنعم نعیمي، .12

  .71-43ص ص مجلة الدراسات والبحوث الثانویة، العدد الثاني، 

مآل مبدأ :المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة"عیساوي عز الدین، .13

-204، ص ص 2006، ة كلیة الحقوق، العدد الرابعمجل،"لسلطاتالفصل بین ا

222.

مجلة نسبیة الإستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة،، أحسنغربي .14

.266-233، ص ص 11،2015البحوث والدراسات الإنسانیة، العدد

، ص ص 2001، 01دارة، العدد إ مجلةالسلطات الإداریة المستقلة،اد ناصر، بل.15

07-24.
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:المداخلات-4

مداخلة مقدمة ،"السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الإستقلالیة"حدري سمیر، .1

سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي "لالملتقى الوطني حویات لضمن فعا

یومي بجایةمیرة،الرحمانعبدجامعة،الاقتصادیةكلیة الحقوق والعلوم، "والمالي

.64-43، ص ص 2007ماي24_23

07-90حریة الإعلام بین قانون الإعلام "،الخنساءتوميحمداوي جابر ملیكة، .2

مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني،"05-12وقانون الإعلام الجدید 

دیسمبر 13_12، یومي جامعة محمد خیضر بسكرة"الإعلام والدیمقراطیة"حول

.20-01،ص ص 2012

مداخلة مقدمة ضمن، "مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا"دموش حكیمة، .3

في المجال الاقتصادي سلطات الضبط المستقلة"الملتقى الوطني حولفعالیات

عة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جام، "والمالي

.90-82، ص ص 2007، ماي24-23یومي

الملتقى مداخلة ضمن فعالیات ،"مفهوم السلطات الإداریة المستقلة"راشدي سعیدة، .4

كلیة ، "ي والماليدلضبط المستقلة في المجال الإقتصاسلطات ا"الوطني حول 

عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم الاقتصادیة جامعةالحقوق

.424-410، ص ص 2007ماي24_23یومي

ریة الإعلام في الجزائر، سلطات إداریة ح:مداخلة بعنوانضریفي نادیة، لجلط فواز، .5

، ص 2017جامعة المسیلة، الجزائر، تنظیمیة واسعة مقابل حریة إعلامیة ضیقة،

  .27-01ص 

مداخلة، "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي"طایبي وهیبة، .6

المجال سلطات الضبط المستقلة في "لملتقى الوطني حول ضمن فعالیات امقدمة

جامعة عبد الرحمن میرة، الحقوق والعلوم الإقتصادیة،كلیة،"الاقتصادي والمالي

.409_398،ص ص2007ماي 24-23یومي،بجایة
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الملتقى مداخلة ضمن فعالیات،"سلطة ضبط الصحافة المكتوبة"مرابط عبد الرزاق، .7

لعلوم كلیة الحقوق وا،"في الجزائرحول السلطات الإداریة المستقلة "الوطني

  .11-01ص ، ص 2012نوفمبر14_13،یوميقالمة جامعةالسیاسیة، 

آلیة للإنتقال من الدولة المتدخلة إلى :سلطات الضبط المستقلة"نزلیوي صلیحة،.8

سلطات "الملتقى الوطني حولمداخلة مقدمة ضمن فعالیات ،"الدولة  الضابطة

، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، "والماليالضبط المستقلة في المجال الإقتصادي

.23-5، ص ص 2007ماي24_23یومي عبد الرحمان میرة، بجایة 

:النصوص القانونیة-5

:الدساتیر-أ

، المنشور بموجب 1963راطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمق.1

10مؤرخ فيالإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة 

  .1963ر سبتمب10،  صادر في 64، ج ر عدد 1963سبتمبر 

، منشور بموجب 1989لسنةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.2

، مصادر 09عدد  ر ، ج1989فیفري 28، مؤرخ في18-89المرسوم الرئاسي رقم 

.1989في مارس 

الصادر بموجب المرسوم ،1996الشعبیةلسنةالجزائریة الدیمقراطیة دستور الجمهوریة.3

، صادر 76عدد ، ج ر ج ج 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438-96الرئاسي رقم 

أفریل 10،مؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم1996دیسمبر  8في 

19-08بالقانون رقم 2002أفریل 14، صادر في 25عدد  ، ج رج ج2002

، 2008نوفمبر 16، صادر في 63عدد  ، ج ر ج ج2008نوفمبر15لمؤرخ في ا

7، صادر في 14عدد ، ج رج ج 2016مارس 6مؤرخ في 01-16بالقانون رقم 

.2016مارس 
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:النصوص التشریعیة- ب

:التشریع العضوي-1- ب

 02عدد  یتعلق بالإعلام ج ر2012جانفي 12مؤرخ في05-12قانون رقم .1

.2012جانفي 15صادر في 

:التشریع العادي-2- ب

، یتضمن نشر المیثاق الوطني،ج ر1976جویلیة 5مؤرخ في 57-76أمر رقم .1

.1976جویلیة 30صادر في  61عدد

فیفري 09، صادر في 06عدد  ، ج ر1982فیفري 6مؤرخ في 01-82قانون رقم .2

.)ملغى(، یتعلق بالإعلام، 1982

عدد  ، یتعلق بالإعلام ج ر1990أفریل 3مؤرخ في  07-90رقم قانون رقم .3

.)ملغى(، 1990أفریل 04،صادر في 14

عدد  ر قد والقرض، ج، یتعلق بالن1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم .4

.)ملغى(1990أفریل 18الصادر في 16

، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم .5

10-96معدل ومتمم بالأمر رقم 1993الصادر في ماي 34ر، عدد .المنقولة، ج

بالقانون 1996جانفي 14الصادر في  3عدد  ، ج ر1996جانفي 10مؤرخ في 

فیفري 19الصادر في  11عدد  ، ج ر2003فیفري 7المؤرخ في  04-03رقم 

2003.

م أكتوبر، یخص بعض أحكام القانون رق26مؤرخ في 13-93مرسوم تشریعي .6

.1993أكتوبر 27، صادر في 69عدد  ر المتعلق بالإعلام، ج90-07

، 9ر عدد  یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم .7

).ملغى(1995فیفري 22الصادر في 

لكیة واصلات الس، یتعلق بالقواعد المتعلقة بالبرید والم03-2000قانون رقم .8

.)معدل ومتمم( 2000أوت  6الصادر  48عدد   ر واللاسلكیة، ج
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عدد  ، یتضمن قانون المناجم، ج ر2001ة جویلی03مؤرخ في 10-01قانون رقم .9

.)معدل ومتمم(2001جویلیة  4ادر في الص35

وزیع الغاز ، یتعلق بالكهرباء وت2002فیفري 5، مؤرخ في 01-02قانون رقم .10

.2002فیفري 6صادر في  8عدد  القنوات، ج ربواسطة

، 2003یتضمن قانون المالیة ،2002دیسمبر 24، مؤرخ في 11-02قانون رقم .11

.2002دیسمبر 25الصادر في  86عدد  ر ج

، 52 عدد ، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر2003أوت  26 مؤرخ في11_03أمر.12

2009جویلیة 22 فيالمؤرخ 01_09، معدل ومتمم بالأمر2003 وتأ 27صادر

جویلیة 26صادر  44ج ر عدد ،2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت26المؤرخ في 04_10وبالأمر رقم 2009

57، ج ر عدد2017أكتوبر11المؤرخ في10_17وبالقانون رقم 2010سبتمبر 1

.2017أكتوبر12الصادر في 

 60ر عدد  ، یتضمن قانون المیاه ،ج2005وت أ 4المؤرخ في 12-05قانون رقم .13

، مؤرخ في 03-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2005سبتمبر 4الصادر في 

، معدل بأمر رقم2008جانفي 27صادر في  4عدد  ، ج ر2008جانفي 23

.2009جویلیة 26صادر في  44عدد ، ج ر 2009جانفي 22صادر في 09-02

، علق بالوقایة من الفساد ومكافحته، یت2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم .14

05-10معدل ومتمم بموجب الأمر رقم2006مارس 8، صادر في 14عدد  ج ر

معدل 2010سبتمبر 1الصادر في  50عدد  ر ، ج2010أوت  26مؤرخ في 

الصادر في  44عدد  ر ، ج2011أوت  2مؤرخ في  15-11م ومتمم بالقانون رق

  .2011 أوت 10

07-95، معدل ومتمم بالأمر 2006فیفري 20المؤرخ في 04-06قانون رقم .15

12، الصادر في 15عدد  ، یتعلق بالتأمینات، ج ر1995في جان25مؤرخ في 

.2006مارس 
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، یتعلق بحالات التنافي والإلتزامات 2007مارس 1مؤرخ في 01-07أمر رقم .16

.2007مارس 7، صادر 16عدد  ر خاصة ببعض المناصب والوظائف، جال

05-85، یعدل ویتمم القانون رقم 2008جویلیة 20مؤرخ في 13-08قانون رقم .17

الصادر  44عدد  لمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج را 1985فیفري 06مؤرخ في 

  .2008أوت  03في 

تعلق بالنشاط السمعي البصري، ، ی2014فیفري 24المؤرخ في 04-14قانون رقم .18

.2014مارس 23الصادر في  16عدد  ج ر

:النصوص التنظیمیة-6

:مراسیم رئاسیة-أ

یحدد تشكیلة الهیئة 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم .1

، 74الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وتنظیمها وكیفیات تسییرها، ج ر عدد 

.2006نوفمبر، 22صادر في 

:مراسیم تنفیذیة- ب

یحدد شروط وكیفیات تنفیذ  2016أوت  11مؤرخ في 220-16مرسوم تنفیذي رقم .1

الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج

 .2016أوت 17صادر في  48عدد  ر

دفع  ، یحدد مبلغ وكیفیات2016أوت  11مؤرخ في 221-16تنفیذي رقم مرسوم .2

 ر المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتیة، ج

  .2016أوت  17صادر في  48عدد 

یتضمن دفتر الشروط  2016أوت  11مؤرخ في 222-16تنفیذي رقم مرسوم.3

العامة التي تحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزیوني والبث الإذاعي، 

  .2016أوت  17ادر في ص 48عدد  ر  ج
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:المراجع باللغة الأجنبیة-ثانیا

1. Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la

régulation économique en Algérie, edions Houma,Alger, 2005.

2. Zouaimia Rachid, « les fonctions répressives des autorités

administratives indépendante statuant en matiere economique »,

Revue IDARA N2, 2004,pp 123_165.
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